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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ١٠٩ (ج) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسان: حالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمـة مـــن 
 المقررين والممثلين الخاصين 

تقرير اللجنة الثالثة* 
المقرر: السيدة أوكسانا بويكو (أوكرانيا) 

 
مقدمة  أولا -

قررت الجمعية العامة في جلستها العامة، ١٩ المعقودة في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢،  - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جـدول أعمـال دورـا السـابعة والخمسـين، تحـت البنـد 
المعنون �مسائل حقوق الإنسان � البند الفرعي المعنون �حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير 

المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين� وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
ونظرت اللجنة الثالثة في البند الفرعـي في جلسـاا ٣٤ إلى ٣٨ و ٤٠ إلى ٤٦ و ٤٩  - ٢
و ٥٤ و ٥٦ إلى ٥٨، المعقـــودة في الفـــترة مــــن ٤ إلى ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ٢٠ إلى ٢٢ 
تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٢. وفي جلســـاا ٣٤ إلى ٣٨ و ٤٠ إلى ٤٦، أجـــرت اللجنـــة 
مناقشة عامة بشأن البند الفرعـي ١٠٩ (ج) بـالاقتران بـالبندين الفرعيـين (ب) و (هــ). ويـرد 
/A و 40-46،  C.3/57/SR.34-38) سرد لمناقشات اللجنــة في المحاضـــر الموجــــــزة ذات الصلــــة

و 49 و 54 و 56-58). 
وللاطـلاع علـى الوثـائق المعروضـة علـــى اللجنــة في إطــار هــذا البنــد الفرعــي، انظــر  - ٣
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 .Add.1-5 و A سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في ستة أجزاء، تحت الرمز 57/556/ *
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ـــودة في ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى المقــرر الخــاص للجنــة  وفي الجلسـة ٣٤، المعق - ٤
حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في أفغانسـتان ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـــة 
حوارا مع المقرر الخاص شارك فيه ممثلو أفغانستان والدانمرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم 

 .(A/ C.3/57/SR.34 المتحدة التي تنتمي لعضوية الاتحاد الأوروبي) وإيطاليا وسويسرا (انظر
وفي نفس الجلسة، أدلت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقـوق الإنسـان  - ٥
للمـهاجرين ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـــوارا مــع المقــررة الخاصــة اشــترك فيــه ممثلــو 
الدانمـرك (باســـم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي تنتمــي لعضويــة الاتحــاد الأوروبي) 

  .(A/C.3/57/SR.34 انظر) والمكسيك وباكستان
وفي الجلسة ٣٦ المعقودة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى المقرر الخاص للجنة حقـوق  - ٦
ــع  الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في العـراق ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا م
المقرر الخاص اشترك فيه ممثلو العراق والدانمرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي 
تنتمي لعضوية الاتحاد الأوروبي) والجماهيرية العربية الليبية والكويت وكندا وكوبـا وسويسـرا 

 .(A/C.3/57/SR.36 انظر)
وفي نفـس الجلسـة، أدلى المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  - ٧
الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـــام ١٩٦٧ ببيــان اســتهلالي. وأجــرت اللجنــة 
حوارا مع المقرر الخاص اشترك فيه ممثلـو إسـرائيل والدانمـرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة التي تنتمي لعضوية الاتحاد الأوروبي) والجمهورية العربية السـورية ومصـر والجماهيريـة 

 .(A /C.3/57/SR.36 العربية الليبية، فضلا عن المراقب عن فلسطين (انظر
وفي الجلســة نفســها أيضــا، أدلى الممثــل الخــاص للأمــين العــام لحقــــوق الإنســـان في  - ٨
كمبوديا ببيان استهلالي. وأجرت اللجنــة حــوارا مع الممثل الخاص اشترك فيه ممثلـو كمبوديـا 
والدانمـرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة الــتي تنتمــي لعضويــة الاتحــاد الأوروبي) 

  .( A/C.3/57/SR.36انظر) واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفييت نام
ـــودة في ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى المقــرر الخــاص للجنــة  وفي الجلسـة ٣٧، المعق - ٩
حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار ببيان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا 
مع المقرر الخاص اشترك فيه ممثلـو ميانمـار والدانمـرك (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
ـــة  الــتي تنتمــي لعضويــة الاتحــاد الأوروبي) وهولنــدا ونيوزيلنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكي

  .(A/C.3/57/SR.37 انظر) وجمهورية كوريا وكندا والهند
وفي نفـس الجلسـة، أدلى المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  - ١٠
الإنسان في السودان ببيان استهلالي. وأجرت اللجنة حوارا مع المقرر الخاص اشترك فيـه ممثلـو 
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ـــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي تنتمــي لعضويــة الاتحــاد  السـودان والدانمـرك (باسـم ال
الأوروبي) والصـين والمغـرب والجماهيريـة العربيــة الليبيــة ومصــر وجمهوريــة إيــران الإســلامية 

 .(A /C.3/57/SR.37 وكوبا والجمهورية العربية السورية ولبنان وكندا (انظر
ـــررة الخاصــة للجنــة  وفي الجلسـة ٣٨ المعقـودة في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلـت المق - ١١
ــة  حقـوق الإنسـان المعنيـة بحالـة حقـوق الإنسـان في بورونـدي ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجن
حوارا مع المقررة الخاصة اشترك فيه ممثلو بوروندي والدانمرك (باسم الدول الأعضاء في الأمـم 
المتحــــدة الــــتي تنتمــــي لعضويــــة الاتحــــاد الأوروبي) وجمهوريــــة تترانيــــا المتحــــــدة (انظـــــر 

 .(A/C.3/57/SR.38

وفي نفس الجلسة، أدلـت المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحالـة حقـوق  - ١٢
الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقـررة 
الخاصـــة اشـــــترك فيــــه ممثلــــو جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة وأوغنــــدا وألمانيــــا (انظــــر 

  .(A/C.3/57/SR.38
 

النظر في المقترحات   ثانيا –
 Rev.1 و A/C.3/57/L.43 مشروع القرار ألف –

في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل الدانمــرك باســم  - ١٣
ـــتونيا، ألمانيــا، أنــدورا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا،  إسـبانيا، أسـتراليا، إس
بلغاريـا، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، ســـلوفينيا، الســويد، 
فرنسا، فنلندا، كنــدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلنــدا الشمالية، موناكو، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، اليونـان: مشـروع 

A) فيما يلي نصه:  /C.3/57/L.43) قرار بعنوان �حالة حقوق الإنسان في السودان�
�إن الجمعية العامة، 

ـــة  �إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحماي
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامات التي عقدـا بموجـب 

الصكوك الدولية المختلفة في هذا اال، 
�وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 
واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنســـان والشــعوب، واتفاقيــات 

جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ لحماية ضحايا الحرب، 
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�وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وإذ 
تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٦/٢٠٠٢ المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢،  
�وإذ تحيـــط علمـــــا بقــــرار مجلــــس الأمــــن ١٣٧٢ (٢٠٠١) المــــؤرخ ٢٨ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 
�وإذ تلاحظ مع الارتياح التطورات التي استجدت مؤخرا في إطار محادثات 
السـلام الـتي تجـري بقيـــادة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة وإذ تعــرب عــن 
اعتقادهـا الراسـخ بـأن حقـوق الإنسـان ينبغـي أن تصبـح عنصـرا رئيســـيا في محادثــات 

السلام بالنظر إلى الصلة بين السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان، 
ترحب بما يلي:  - ١�

بروتوكول مشاكوس المؤرخ ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ والإعـلان عـن  �(أ)
ـــال في جميــع المنــاطق في أعقــاب التوقيــع علــى  أن الطرفـين قـد اتفقـا علـى وقـف القت
ـــة الســودان والجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان/الحركــة  مذكـرة التفـاهم بـين حكوم

الشعبية لتحرير السودان بشأن استئناف مفاوضات السلام في السودان؛ 
ــه  تمديـد اتفـاق وقـف إطـلاق النـار في جبـال النوبـة الـذي وقَّعـت علي �(ب)
حكومة السودان والجيش الشعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، فضلا عن اتفاق الخرطوم لحماية المدنيـين والمرافـق 

المدنية من الهجمات العسكرية الذي وقَّعاه أيضا في ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٢؛ 
الـتزام حكومـة السـودان بتيسـير إنشـاء مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة تعــنى  �(ج)

بحقوق الإنسان؛ 
الزيارة التي قام ا الأمين العام إلى السودان مؤخرا؛  �(د)

التقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـــني بحالــة  �(هـ)
حقـوق الإنسـان في السـودان المقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمســين 
والتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع المقرر الخاص أثنـاء زياراتـه إلى السـودان في 

شباط/فبراير وآذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 
ــــر  التعــاون الــذي أبدتــه حكومــة الســودان والجيــش الشــعبي لتحري �(و)
السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان مـع الجـهات الأخـرى المكلفـة بولايـات مـن 
قبل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة وغيرهـا 
من الوكالات الإنسانية لتخفيف حدة آثار الحـرب علـى المدنيـين، والتزامـهما بإتاحـة 
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أيام ومناطق يسودها الهدوء، وتشدد على الحاجـة إلى العـودة إلى مبـدأ إتاحـة إمكانيـة 
وصول تلك الوكالات إلى المناطق بشكل كامل ومـأمون ودون معوقـات وإلى تعزيـز 

الدعم المقدم إلى تلك الوكالات؛ 
التزام حكومة السودان بالشروع في برنامج للتربيـة الوطنيـة في مجـال  �(ز)

الديمقراطية وبإنشاء آلية للاتصال بين الأحزاب من أجل تعزيز التحول الديمقراطي؛ 
التزام حكومة السودان بإنشاء مجلـس استشـاري للمسـيحيين وتعيـين  �(ح)
المسـيحيين في منـاصب تنفيذيـة عليـا في وزارة الشـــؤون الدينيــة وبتعزيــز الحــوار بــين 

الأديان؛ 
المرسـوم ٢٠٠٢/١٤ المـؤرخ ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ الـــذي  �(ط)
أصـدره رئيـس جمهوريـة السـودان والـذي يقضـــي بإعــادة إنشــاء لجنــة القضــاء علــى 
اختطاف النساء والأطفـال وتخويلـها المزيـد مـن السـلطات، وبتيسـير اللجنـة لرحـلات 
جوية لإعادة الأطفال المختطفين إلى أوطـام وبـاعتزام الحكومـة عقـد مؤتمـرات قبليـة 
في كردفــان ودرفــــور، وبـــالدعم المقـــدم مـــن الحكومـــة والجيـــش الشـــعبي لتحريـــر 
السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان إلى الفريــق الــدولي للشــخصيات البــارزة 
المعـني بـالرق والاختطـاف والاسـتعباد القسـري الـذي زار السـودان في نيســـان/أبريــل 
وأيار/مايو ٢٠٠٢ وبالتزامهما بالنظر في تنفيـذ توصيـات الفريـق بصيغتـها الـواردة في 

تقريره المؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢؛ 
التوقيع علــى الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل  �(ي)

بشأن اشتراك الأطفال في التراعات المسلحة؛ 
تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:  - ٢�

وطـأة الصـراع المسـلح الجـاري حاليـــا علــى حالــة حقــوق الإنســان  �(أ)
وآثاره الضارة على السكان المدنيـين، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، والمشـردين داخليـا، 
واسـتمرار جميـع أطـراف الصـراع في ارتكـــاب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان، 

والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي؛ 
قـرار حكومـة السـودان الإبقـاء علـى حالـة الطـوارئ حـتى ايـة عـــام  �(ب)

٢٠٠٢؛ 
القيود المفروضة على حريـة الفكـر والوجـدان والديـن، وعلـى حريـة  �(ج)

تنظيم الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير؛ 
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حدوث تعذيب وإساءة معاملة للمدنيـين وإعـدام بـإجراءات موجـزة  �(د)
أو تعسـفا خـارج إطـار القضـاء، واعتقـال تعسـفي، واحتجـاز دون محاكمـــة، وأقســى 

أشكال العقاب البدني، وبخاصة بتر الأعضاء؛ 
التجنيـد والتـهجير القســـريين، وحــالات الاختفــاء القســري أو غــير  �(هـ)

الطوعي، وغير ذلك من أعمال التخويف والمضايقة ضد السكان؛ 
اسـتمرار انتـهاكات حقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك التميـيز ضـــد النســاء  �(و)
والفتيات في نص القانون وفي الواقع العملي، فضـلا عـن التجـاوزات الخطـيرة لحقـوق 

الإنسان مثل القتل والاغتصاب والاختطاف وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛ 
ــــال  اســتمرار انتــهاكات حقــوق الطفــل، بمــا فيــها اســتخدام الأطف �(ز)

كجنود ومقاتلين فضلا عن إخضاعهم للسخرة؛ 
الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، في تجاهل لأحكام العهد الدولي  �(ح)
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وضمانـات الأمـم المتحـدة، وبخاصـة عـدم وجـــود 
تمثيل قــانوني، واسـتخدام المحـاكم الاسـتثنائية، وعلـى الأخـص في درفـور، حيـث يعـين 
أفـراد عسـكريون كقضـاة، وإصـدار أحكـام جماعيـــة، وتجــاهل إجــراءات الاســتئناف 
العاديـة، وتطبيـق عقوبـة الإعـدام علـى أشـخاص كـانت أعمـارهم أقـل عــن ١٨ ســنة 
عندمـا ارتكبـوا جرائمـهم، الأمـــر الــذي يثــير شــكوكا جديــة في صحــة الإجــراءات 

القانونية؛ 
اختطاف النساء والأطفـال علـى يـد جماعـات المُرحلـين وغـيرهم مـن  �(ط)

الميليشيات؛ 
الصعوبـات العديـدة والمتكـررة الـتي يصادفـها موظفـو الأمـم المتحـــدة  �(ي)
وموظفـو المسـاعدة الإنسـانية في أداء مهامـهم في السـودان والشـروط المفروضـــة علــى 
المنظمـات الإنسـانية، بشـكل يخـالف مبـادئ العمـل الإنســـاني، ولا ســيما منعــها مــن 
الوصـول إلى المنـــاطق، وهــو أمــر كــانت لــه نتــائج جســيمة علــى الســكان المدنيــين 

المتضررين بالصراع المسلح، وأدى إلى انسحاب كثير من هذه المنظمات؛ 
التــهجير القســري للســكان في جميــع أنحــاء الســــودان، وبخاصـــة في  �(ك)

المناطق المحيطة بحقول النفط؛ 
تحث جميع أطراف الصراع في السودان على ما يلي:  - ٣�
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اغتنـام إمكانيـة إحـلال السـلام بـالعمل علـى إحـراز تقـدم مســتمر في  �(أ)
ميادين حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وسيادة القانون، وبالتالي يئـة منـاخ مـن 
الثقة المتبادلة يوفر أساسا لإحلال سلام تتوافر فيه مقومات الدوام، وتيسير المصالحة؛ 

احــترام وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والاحـــترام  �(ب)
الكامل للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما الحاجـة إلى ضمـان حمايـة المدنيـين والمبـاني 
المدنية، وبالتالي تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشـردين داخليـا إلى ديـارهم وإعـادة 
إدماجهم، وضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني 

الدولي إلى العدالة؛ 
ــــبروتوكول مشـــاكوس، واتخـــاذ التدابـــير اللازمـــة لتيســـير  التقيــد ب �(ج)
مفاوضـات السـلام والعمـل بنشـاط مــن أجــل التوصــل إلى ســلام عــادل تتوافــر فيــه 
مقومـات الـدوام، ويسـتند إلى احـترام حقـوق الإنسـان ومبـادئ التحـــول الديمقراطــي 
ــة  وسـيادة القـانون، في إطـار عمليـة السـلام الـتي تتـولى رعايتـها الهيئـة الحكوميـة الدولي

المعنية بالتنمية؛ 
مواصلـة تنفيـذ اتفـاق الخرطـوم لحمايـة المدنيـين والمرافـــق المدنيــة مــن  �(د)
الهجمات العسكرية، وتحـث علـى وجـه الخصـوص حكومـة السـودان علـى أن تكـف 
فـورا عـن كـل القصـف الجـوي العشـوائي للسـكان المدنيـين والمنشـــآت المدنيــة وشــن 
هجمـات عليـهما، وتحـث الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـــة الشــعبية لتحريــر 
ـــة في الأغــراض العســكرية، وعــن  السـودان علـى الامتنـاع عـن اسـتخدام المبـاني المدني
اسـتعمال المسـاعدات الإنســانية في غــير الأغــراض المخصصــة لهــا وتحويــل إمــدادات 

الإغاثة، بما فيها الأغذية، بعيدا عن متلقيها المدنيين؛ 
الامتناع عن الأنشطة العســكرية كدليـل علـى الرغبـة في التوصـل إلى  �(هـ)
حل سلمي للصراع الذي طال أمده والتقيد بوقف شامل لإطلاق النار بوصف ذلـك 

جزءا من عملية التفاوض على إحلال سلام عادل؛ 
وقف دعم الميليشيات القبلية واستخدام تلك الميليشيات في ارتكـاب  �(و)

تجاوزات لحقوق الإنسان؛ 
إتاحة سبل الوصول الكاملـة والمأمونـة والخاليـة مـن المعوقـات لجميـع  �(ز)
الوكـالات الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية لتيسـير توصيـل المســـاعدات الإنســانية بكــل 
السبل الممكنة ، وفقا للقانون الإنساني الدولي، إلى جميع المدنيين المحتاجين إلى الحمايـة 
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والمساعدة، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامــة 
ومع عملية شريان الحياة للسودان في توصيل تلك المساعدات؛ 

عدم استخدام الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة كجنـود،  �(ح)
ومواصلــة تســريح الجنــود الأطفـــال، ووقـــف ممارســـة التجنيـــد القســـري، والوفـــاء 
بالالتزامـات المعقـودة بشـــأن حمايــة الأطفــال المتــأثرين بــالحرب، بمــا في ذلــك وقــف 
اسـتخدام الألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد، والهجمـات علـى المواقـع الـتي يوجـد فيــها 
ـــن ضمــان  عـادةً عـدد كبـير مـن الأطفـال، واختطـاف الأطفـال واسـتغلالهم، فضـلا ع

إمكانية الوصول إلى القُصر المشردين وغير المصحوبين، ولم شملهم بأسرهم؛ 
يب بحكومة السودان:  - ٤�

الوفاء الكامل بالتزاماـا بموجـب الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان  �(أ)
التي السودانُ طرف فيها وتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، فضـلا 

عن مراعاة التزاماا بموجب القانون الإنساني الدولي؛ 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  �(ب)
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتوقيع والتصديق على اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، والتصديـق علـى اتفاقيـة حظـر اســـتعمال وتكديــس 

وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام؛ 
إاء حالة الطوارئ بعد أن زالت الآن أسباب فرضها المعلنة، بفضـل  �(ج)
التعديل الدستوري الذي يجيز للرئيس تعيين المحافظين، وبذل مزيـد مـن الجـهود لتهيئـة 
الأجواء المواتية للسير في عملية حقيقية للتحول الديمقراطي تعبر عن تطلعـات الشـعب 

وتضمن مشاركته الكاملة؛ 
إاء الإفلات من العقاب على انتـهاكات حقـوق الإنسـان ومحاكمـة  �(د)
الجناة وفقا لما يقضـي بـه القـانون، فضـلا عـن تعزيـز دور الـس الاستشـاري لحقـوق 
ــها  الإنسـان في التحقيـق في جميـع مـا يبلَـغ عنـه مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان، بمـا في

أعمال التعذيب؛ 
الوفاء بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنية مسـتقلة تعـنى بحقـوق الإنسـان  �(هـ)
وإنشاء إطار قانوني عام ييسر إنشـاء المنظمـات في ميـدان حقـوق الإنسـان، ومواصلـة 
تشجيع ودعم الس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعزيز النـهوض بحقـوق الإنسـان 
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في السودان من خلال أنشطته المختلفة، بمـا فيـها خدماتـه الاستشـارية والأنشـطة الـتي 
يضطلع ا في مجال الدعوة؛ 

ضمـان الاحـترام الكـامل لحريـة الديـن والوجـدان، واتخـــاذ تدابــير في  �(و)
هذا الصدد لإاء التمييز القائم على أساس الدين؛ 

ـــام لحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع والــرأي  ضمـان الاحـترام الت �(ز)
والفكـر والتعبـير، في كـامل إقليـم السـودان، والتطبيـق الكـامل للتشـريعات الموجــودة، 

وبخاصة القانون المتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية؛ 
رفـع سـن المسـؤولية الجنائيـة للأطفـال لكـي تراعـى الملاحظـــات الــتي  �(ح)

أبدا لجنة حقوق الطفل؛ 
مواصلــة وتعزيــز الجــهود المبذولــة لمنــــع ووقـــف اختطـــاف النســـاء  �(ط)

والأطفال الذي يحدث في إطار الصراع في جنوب السودان؛ 
بذل جهود منسـقة لوقـف أنشـطة الميليشـيات القبليـة، ووقـف تمويـل  �(ي)
تلك الميليشيات وتجهيزها، والتوقف عـن اسـتعمال القطـار الحكومـي الموصـل إلى بحـر 

الغزال لحين إحلال السلام؛ 
ـــيلة، وبخاصــة في المنــاطق  وقـف التـهجير القسـري للسـكان بـأي وس �(ك)
المحيطـة بحقـول النفـط، ومواصلـة بــذل جــهودها للمعالجــة الفعالــة لمشــكلة المشــردين 
داخليا المتفاقمة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الالتزامات التي تعهدت ا لممثـل الأمـين 
العام المعني بالمشردين داخليا وضمـان تمكينـهم مـن الحصـول علـى الحمايـة والمسـاعدة 

الفعليتين؛ 
تحرير النظام المستخدم في الحفاظ على النظام العام؛  �(ل)

تطبيق القواعـد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛  �(م)
ضمـان عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام إلا علـــى أشــد الجرائــم خطــورة  �(ن)
وضمان عدم إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامـات المعقـودة بموجـب العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية واتفاقيـة حقـوق الطفـل وأحكـام ضمانـات 

الأمم المتحدة؛ 
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ـــذ الالــتزام الــذي تعــهدت بــه للممثــل  بـذل مزيـد مـن الجـهود لتنفي �(س)
الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بعدم تجنيد أطفال تقل أعمـارهم 

عن ١٨ سنة؛ 
تشجع  - ٥�

حكومة السودان علـى مواصلـة تعاوـا مـع الأمـم المتحـدة في ميـدان  �(أ)
حقوق الإنسان، عن طريـق المقـرر الخـاص ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
وخبيرها في الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة 

الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 

الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـــعبية لتحريــر الســودان  �(ب)
على إتاحة الفرصة لعملية السلام التي تجري على المستوى الشـعبي لأن تتطـور بشـكل 

حر ودون عائق، وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛ 

تطلب إلى اتمع الدولي:  - ٦�
أن يزيـد دعمـه للأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز احــترام حقــوق الإنســان  �(أ)
والقانون الإنساني في السودان، ولا سيما أنشـطة لجنـة القضـاء علـى اختطـاف النسـاء 
ـــاكل ديمقراطيــة وهيــاكل للمجتمــع  والأطفـال، ومواصلـة تقـديم المسـاعدة في بنـاء هي

المدني في السودان؛ 
النظـر في كيفيـة توسـيع نطـاق عمـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقــوق  �(ب)
الإنسـان بحيـث يشـمل القيـــام بــدور في مجــال الرصــد ــدف تعزيــز احــترام حقــوق 

الإنسان والقانون الإنساني في السودان؛ 
ـــا في حالــة حقــوق الإنســان في الســودان في  تقـرر أن تواصـل نظره - ٧�
دورا الثامنة والخمسـين في إطـار البنـد المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان� في ضـوء 

أي عناصر إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان.� 
ــة  وفي الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن - ١٤
ــــــرار  مشــــروع قــــرار منقــــح (A/C.3/57/L.43/Rev.1) مقــــدم مــــن مقدمــــي مشــــروع الق

A/C.3/57/L.43. وانضمت سويسرا إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 

وفي نفس الجلسة، قـام ممثـل الدانمـرك باسـم مقدمـي مشـروع القـرار، بتنقيحـه شـفويا  - ١٥
A/C.3/57/L.43/Rev.1 على النحو التالي: 
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ـــات  أضيفـت العبـارة �والمذكرتـين الموقعتـين لـدى اختتـام الجولـة الثانيـة لمحادث (أ)
السلام في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر �٢٠٠٢ في اية الفقرة ١ (أ) من المنطوق؛ 

في الفقــرة ٣ (ج) مــن المنطــــوق حذفـــت لفظـــة �المبدئيـــة� الـــواردة بعـــد  (ب)
�بالاتفاقات�.  

 A /C.3/57/L.43/Rev.1 وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، اعتمـدت اللجنـــة مشــروع القــرار - ١٦
بصيغته المنقحة شفويا بتصويت مسـجل بأغلبيـة ٧٤ صوتـا مقـابل ٥٣ صوتـا مـع امتنـاع ٢٩ 
عضوا عن التصويت (انظر الفقرة ٤٦، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت علـى 

النحو التالي:  
المؤيدون: 

ـــا، ألمانيــا، أنــدورا،  الأرجنتـين، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
أوروغـواي، أيرلنـــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، 
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيـا، بـيرو، جـزر البـهاما، 
ـــا،  جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوري
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، 
روانـدا، رومانيـا، سـاموا، سـان مـارينو، السـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، 
سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، كازاخســـتان، 
كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكســـمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، 
مالطـة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، مونــاكو، 
ناميبيا، النرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أفغانسـتان، الإمـارات العربيـة المتحــدة، 
إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسـلامية)، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار 
السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، تشـاد، توغـو، تونـس، الجزائـر، 
جزر القمر، الجماهيرية العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا 
ــــو الديمقراطيـــة، جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــوتي،  الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغ
سـوازيلند، السـودان، سـورينام، الصومـال، الصـين، عمـان، غـابون، غامبيـــا، غينيــا – 
بيساو، فييت نام، قطر، كمبوديـا، كوبـا، الكونغـو، الكويـت، لبنـان، مـالي، ماليزيـا، 

مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، نيجيريا، الهند. 
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الممتنعون: 
إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، بوتان، بوتسوانا، بيلاروس، تايلند، ترينيـداد 
وتوبـاغو، جامايكـا، جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة، دومينيكــا، الــرأس الأخضــر، زامبيــا، 
زمبايوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سـنغافورة السـنغال، سـيراليون، غانـا، الفلبـين، 

الكاميرون، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، منغوليا، موزامبيق. 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانات ممثلو السودان وسـورينام ومصـر والولايـات  - ١٧
المتحدة الأمريكية والصين وباكستان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ببيانـات ممثلـو جـزر 

 .(A/C.3/57/SR.56 انظر) البهاما وبنغلاديش وتشاد واليابان
 

 A/C.3/57/L.48 مشروع القرار باء –
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل الدانمــرك باســم  - ١٨
إسبانيا، استراليا، استونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، 
بلغاريـا، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـــة كوريــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســان مــارينو، 
ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، فرنســا، فنلنــــدا، كنـــدا، كوســـتاريكا، لاتفيـــا، لكســـمبرغ، 
ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، 
النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، اليونــان، مشــروع قــرار 

 .(A/C.3/57/L.48) بعنوان �حالة حقوق الإنسان في ميانمار�
ــة  وفي الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن - ١٩
/A مقـدم مـن  C.3/57/L.48 بيــان بالآثـار المترتبــــة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى مشـروع القـــرار

  .(A/ C.3/57/L.83) الأمين العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
وفي الجلسـة نفسـها، صحـح أمـين اللجنـة الفقـرة ٥ (ح) مـن منطـوق مشـروع القــرار  - ٢٠

شفويا بإضافة لفظة �كذلك� بعد لفظة �الاعتراف�. 
A بصيغتــه  /C.3/57/L.48 وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار - ٢١

المصححة شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ٤٦، مشروع القرار الثاني). 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيـان ممثلـو ميانمـار وباكسـتان وكوبـا والســـودان  - ٢٢
ومصر وسورينام؛ وبعد اعتماد مشروع القـرار أدلى ببيانـات ممثلـو اليابـان وبنغلاديـش ونيبـال 
ـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية  والهنـد وإندونيسـيا والفلبـين وتـايلند والصـين وفييـت نـام وجمهوري

  .(A/C.3/57/SR.54 انظر) وكمبوديا
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 A/C.3/57/L.49 مشروع القرار جيم –
في الجلسـة ٤٩، المعقـودة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل الدانمــرك باســم  - ٢٣
إسـبانيا، اســـتراليا، اســتونيا، ألمانيــا، أنــدورا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، 
بلغاريـا، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، الدانمـرك، ســـان مــارينو، ســلوفينيا، الســويد، فرنســا، 
فنلنـدا، كنـدا، الكويـت، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـــتاين، مالطــة، المملكــة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمســـا، هنغاريــا، هولنــدا، اليونــان 

  .(A /C.3/57/L.49) مشروع قرار بعنوان �حالة حقوق الإنسان في العراق�
وفي الجلسة ٥٧ المعقودة في ٢١ تشريـــن الثانـــي/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا ورد  - ٢٤
من مدير شعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة التابعـة لمكتـب تخطيـط الـبرامج والميزانيـة والحسـابات 

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر) بشأن مشروع القرار
وفي الجلسة نفسها، قام ممثل الدانمرك، باسم مقدمي مشـروع القـرار، بتنقيحـه شـفويا  - ٢٥

على النحو التالي: 
ـــن الديباجــة نصــها  أضيفـت فقـرة جديـدة إلى الديباجـة بعـد الفقـرة الثامنـة م (أ)

كما يلي:  
�وإذ يساورها القلق إزاء انعدام الضمانـات الإجرائيـة والموضوعيـة في مجـال 

إقامة العدالة في العراق، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام،�؛ 
في الفقرة ١ (أ) من المنطوق، استعيض عن عبارة �والتي يئ سبيل� بعبـارة  (ب)

�والتي يمكن أن تشكل أساسا�؛  
استعيض عن الفقرة ٢ من المنطوق ونصها كما يلي:   (ج)

تلاحــظ أن حكومــة العــراق قــد اســتجابت خطيــا لبعــض طلبـــات  - ٢�
الحصول على المعلومات التي قدمها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في العراق�؛ 

بما يلي:  
تلاحظ أن:   - ٢�

ـــى  حكومـة العـراق قـد اسـتجابت خطيـا لبعـض طلبـات الحصـول عل �(أ)
المعلومات التي قدمها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في العراق؛  

حكومة العراق قبلت قيام الممثل الخاص بزيارة ثانية للبلد�؛  (ب)
حذفت الفقرة ٥ (ي) من المنطوق ونصها كما يلي:  (د)
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�أن تجيب خطيا بصورة عاجلة على الطلب الذي قدمه المقرر الخـاص المعـني 
بحالـة حقـوق الإنسـان في العـراق مـن أجـل القيـام بزيـارة أخـرى للبلـد، بغـرض تنفيــذ 

ترتيبات التخطيط بالاشتراك مع الممثل الخاص،�. 
وأعيد ترقيم باقي الفقرات الفرعية تبعا لذلك. 

وانضمـت ألبانيـــا وسويســرا ونيوزيلنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان إلى  - ٢٦
مقدمي مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا. 

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر) وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل العراق ببيان - ٢٧
ــة  وفي الجلسـة ٥٧ أيضــــا، وبنـاء علــــى طلــــب ممثـل الاتحـاد الروسـي، صوتـت اللجن - ٢٨
علـى حـدة علـى كـل مـن فقـرات المنطـوق ٤ (أ) و ٤ (ب) و ٤ (هــ) و ٤ (و) مـن مشــروع 

القرار. 
وأبقـت اللجنـة علـى الفقـرة ٤ (أ) مـن المنطـوق بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٧٦ صوتــا  - ٢٩

مقابل ٨ أصوات وامتناع ٧٢ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ـــا، ألمانيــا، أنــدورا،  الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
ـــبرازيل،  أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، ال
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــان، البوســنة والهرســك، بولنــدا،  بربـادوس، البرتغ
بوليفيــا، بــيرو، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــــيكية، 
ــابقة،  الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الس
جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، الســـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، الســويد، سويســرا، 
شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـــا، 
الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، موريشــــيوس، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 
ــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان،  نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، الســودان، 
الصين، فييت نام، كوبا، نيجيريا. 
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الممتنعون: 
ـــودا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، أرمينيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبرب
إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، 
ــــلاروس، تـــايلند، توغـــو، تونـــس،  بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بي
ـــر، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوريــة  جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القم
كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، 
دومينيكا، الرأس الأخضر، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، 
ــــين، فـــترويلا، قطـــر،  ســوازيلند، ســيراليون، الصومــال، غامبيــا، غانــا، غيانــا، الفلب
كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغـو، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكـة العربيـة السـعودية، 

منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند. 
وأبقت اللجنة على الفقرة ٤ (ب) من المنطـوق بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٧٦ صوتـا  - ٣٠

مقابل ٨ أصوات وامتناع ٧١ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ـــا، ألمانيــا، أنــدورا،  الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
ـــبرازيل،  أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، ال
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــان، البوســنة والهرســك، بولنــدا،  بربـادوس، البرتغ
بوليفيــا، بــيرو، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــــيكية، 
ــابقة،  الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الس
جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، الســـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، الســويد، سويســرا، 
شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـــا، 
الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، موريشــــيوس، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 
ــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان،  نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، الســودان، 
الصين، فييت نام، كوبا، نيجيريا. 
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الممتنعون: 
ـــودا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، أرمينيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبرب
إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، 
ــــلاروس، تـــايلند، توغـــو، تونـــس،  بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بي
جامايكـا، الجزائـر، جـزر القمـر، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الـرأس 
الأخضــر، روانــدا، زامبيــا، ســانت لوســيا، ســري لانكــــا، ســـنغافورة، ســـوازيلند، 
سـيراليون، الصومـال، غامبيـــا، غانــا، غيانــا، الفلبــين، فــترويلا، قطــر، كازاخســتان، 
الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، 
مدغشـقر، مصـر، المغـرب، مـــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، 

موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، هندوراس، الهند. 
وأبقت للجنة على الفقـرة ٤ (هــ) مـن المنطـوق بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٧٦ صوتـا  - ٣١

مقابل ٨ أصوات وامتناع ٧١ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ـــا، ألمانيــا، أنــدورا،  الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
ـــبرازيل،  أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، ال
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــان، البوســنة والهرســك، بولنــدا،  بربـادوس، البرتغ
بوليفيــا، بــيرو، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــــيكية، 
ــابقة،  الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الس
جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، الســـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، الســويد، سويســرا، 
شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـــا، 
الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، موريشــــيوس، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 
ــــات المتحـــدة الأمريكيـــة، اليابـــان،  نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولاي

يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، الســودان، 
الصين، فييت نام، كوبا، نيجيريا. 
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الممتنعون: 
ـــودا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، أرمينيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبرب
إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، 
ــــلاروس، تـــايلند، توغـــو، تونـــس،  بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بي
ـــر، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوريــة  جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القم
كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، 
دومينيكا، الرأس الأخضر، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، 
ــــين، فـــترويلا، قطـــر،  ســوازيلند، ســيراليون، الصومــال، غامبيــا، غانــا، غيانــا، الفلب
كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغـو، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكـة العربيـة السـعودية، 

منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند. 
أبقـت اللجنـة علـى الفقـرة ٤ (و) مـن المنطـوق بتصويـت مسـجل بأغلبيـــة ٧٧ صوتــا  - ٣٢

مقابل ٨ أصوات وامتناع ٧١ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ـــا، ألمانيــا، أنــدورا،  الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألباني
ـــبرازيل،  أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، ال
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــان، البوســنة والهرســك، بولنــدا،  بربـادوس، البرتغ
بوليفيــا، بــيرو، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــــيكية، 
ــابقة،  الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الس
جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مـارينو، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، الســـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، الســويد، سويســرا، 
شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـــا، 
الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، موريشــــيوس، مونـــاكو، الـــنرويج، النمســـا، 
ـــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، هنغاري

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، الســودان، 
الصين، فييت نام، كوبا، نيجيريا. 
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الممتنعون: 
ـــودا،  إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، أرمينيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبرب
إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، البحرين، بروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، 
ــــلاروس، تـــايلند، توغـــو، تونـــس،  بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بي
ـــر، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوريــة  جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القم
كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، 
دومينيكا، الرأس الأخضر، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، سـنغافورة، 
ــــين، فـــترويلا، قطـــر،  ســوازيلند، ســيراليون، الصومــال، غامبيــا، غانــا، غيانــا، الفلب
كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغـو، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكـة العربيـة السـعودية، 

منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند. 
A ككـل، بصيغتــه  /C.3/57/L.49 واعتمـدت اللجنـة، في الجلسـة ٥٧، مشـروع القـرار - ٣٣
المنقحة شفويا، بتصويـت مسـجل، بأغلبيـة ٨٦ صوتـا مقـابل ٤ أصـوات وامتنـاع ٧١ عضـوا 
عن التصويت (انظر الفقرة ٤٦، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 

المؤيدون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أنـدورا، أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، أيرلنـــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، 
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، البوسنة والهرسـك، 
بولنـدا، بوليفيـــا، بــيرو، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، جامايكــا، جــزر البــهاما، جــزر 
مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـــة 
مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، 
ـــلوفاكيا،  ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، الســلفادور، س
سلوفينيا، السنغال، سـوازيلند، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، غيانـا، فرنسـا، 
فنلنـدا، قـــبرص، كازاخســتان، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكويــت، 
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديـف، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، الــنرويج، النمسـا، 
ـــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، هنغاري

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، السودان، نيجيريا. 
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الممتنعون: 
الاتحـاد الروســـي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، إريتريــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغنـدا، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، 
ـــو، بورونــدي، بيــلاروس، تــايلند، توغــو،  بنغلاديـش، بنـن، بوتسـوانا، بوركينـا فاس
تونـس، الجزائـر، جـزر القمـــر، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيــة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ســانت لوسـيا، 
سري لانكا، سنغافورة، سيراليون، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، غانـا، غرينـادا، 
الفلبـين، فـترويلا، فييـت نـام، قطـــر، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، 
الكونغو، كينيا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، مـلاوي، 

المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند. 
وقبـل التصويـت علـى مشـروع القـــرار، أدلى ببيــانين ممثــلا الســودان وتونــس. وبعــد  - ٣٤
التصويـــــت، أدلى ببيانـــــات ممثلـــــو الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية واليابـــــان والكويــــــت 

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر)
 

 A/C.3/57/L.50 مشروع القرار دال -
في الجلســة ٤٩، المعقــودة في ١٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، قــام ممثــل الدانمــرك باســـم  - ٣٥
اسبانيا، استراليا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بولنـدا، 
الجمهوريـة التشـيكية، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مــارينو، ســلوفينيا، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، 
كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى أيرلنـدا الشـمالية، 
ـــان بعــرض مشــروع قــرار بعنــوان �حالــة حقــوق  مونـاكو، النمسـا، هنغاريـا، هولنـدا، اليون

 .(A/C.3/57/L.50) الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية�
وفي الجلسة ٥٧، المعقودة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمـين اللجنـة بيانـا موجـها  - ٣٦

 .(A/ C.3/57/SR.57 من مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية بشأن مشروع القرار (انظر
وفي الجلسة ذاا، قام ممثـل الدانمـرك، شـفويا باسـم مقدمـي مشـروع القـرار، بتنقيحـه  - ٣٧

شفويا على النحو التالي: 
في الفقرة الثالثة من الديباجة، استعيض عن عبارة �المتعلقة بحقوق الإنســان�  (أ)

بعبارة �المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني�؛ 
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أضيفـت عبـارة �بمـا في ذلـك منطقـة إيتـوري� في ايـة الفقـرة التاســـعة مــن  (ب)
الديباجة؛ 

أدرجت فقرة جديدة في الديباجة بعد الفقرة التاسعة منها، فيما يلي نصها:  (ج)
�وإذ يساورها القلق إزاء انعدام الضمانـات الإجرائيـة والموضوعيـة في مجـال 

إقامة العدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية�؛  
استعيض عن الفقرة ١ (ج) من المنطوق، ونصها كما يلي:  (د)

ـــين ســلطات جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبورونــدي  �الحـوار المسـتمر ب
وتعـرب عـن أملـها في أن يـؤدي هـذا الحـوار إلى وقـــف الدعــم المقــدم مــن جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية إلى مجموعـتي المتمرديـن، جبهـة الدفـاع عـن الديمقراطيـة والقـوات 
الوطنيـة للتحريـر، وإلى سـحب جميـع قـوات حكومـة بورونـــدي مــن إقليــم جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، ممـا يفضـي إلى إعــادة العلاقــات الطبيعيــة بــين البلديــن بشــكل 

دائم�، 
بعبارة: 

ـــين ســلطات جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبورونــدي  �الحـوار المسـتمر ب
وتعرب عن أملها في أن يــؤدي هـذا الحـوار إلى إعـادة العلاقـات الطبيعيـة بـين البلديـن 

بشكل دائم�؛ 
ــــارة �وبصـــرف النظـــر عـــن  في الفقــرة ١ (هـــ) مــن المنطــوق، حذفــت عب (هـ)

التصريحات التي صدرت عن الحكومة� من اية الفقرة؛ 
في الفقرة ١ (ح) من المنطوق، أضيفت العبارة التالية في بداية الفقرة:  (و)

�الـتزام جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مـن الانتـهاكات 
ـــدولي المرتكبــة في إقليــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين  الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال
ـــة في  المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكب
أراضــي الــدول اــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و ٣١ كــانون الأول/ديســــمبر 

١٩٩٤ و�؛ 
ـــارة �واتفــاقي بريتوريــا ولوانــدا  في الفقـرة ١ (م) مـن المنطـوق، أضيفـت عب (ز)

للسلام� بعد عبارة �اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار�؛  
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أضيفت عبارة �وتحث علـى تقـديم جميـع مرتكـبي الجرائـم إلى العدالـة وتشـير  (ح)
إلى البيـان الصـادر عـن رئيـس مجلـس الأمـــن في ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر �٢٠٠٢ في ايــة 

الفقرة ٢ (ب) من المنطوق؛ 
أضيفت في اية الفقرة ٥ (ج) من المنطوق عبارة �وتلاحـظ في هـذا الصـدد  (ط)

المرسوم الرئاسي رقم ٢٠٠٢/٠٢٢٣ المؤرخ ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر �٢٠٠٢؛ 
في الفقـرة ٥ (ز) مـن المنطـوق، اســـتعيض عــن عبــارة �التعــاون التــام مــع�  (ى)
بعبارة �مواصلة التعاون مع�، وأضيفت عبارة �بمواصلة� قبل عبـارة �باعتقـال كـل مقـترفي 
جرائـم الإبـادة الجماعيـة المعروفـين� مـع حـذف حـرف البـاء مـن كلمـة �باعتقـال� لتتناســب 

العبارة مع الصياغة العربية؛ 
وانضمت ألبانيا وسويسرا واليابان إلى مقدمي مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا.  - ٣٨
وفي الجلســة ٥٧ أيضــا، أدلى ببيانــات ممثلــو روانــدا والدانمــرك وجمهوريــة الكونغــــو  - ٣٩

الديمقراطية وأوغندا، (كما طلبوا إجراء تصويت على مشروع القرار ككل). 
وفي الجلسة ذاا، صوتت اللجنة على الفقرة ١ (ط) مـن المنطـوق، الـتي تقـرر الإبقـاء  - ٤٠
عليها بالتصويت المسجل بأغلبية ١٢٥ صوتا مقابل صوت واحـد مـع امتنـاع ٢٦ عضـوا عـن 

التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون:  

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، اســبانيا، اســتراليا، إســتونيا، 
إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، أنغـولا، 
ـــبرازيل،  أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، البحريــن، ال
ـــا فاســو،  بربـادوس، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، بنـن، بوتسـوانا، بوركين
البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوبـاغو، توغـو، 
جامايكــا، الجزائــر، جــزر القمــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحـــدة، 
ـــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة  الجمهوريـة الدومينيكي
كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، جمهوريـــة مقدونيـــا 
اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب أفريقيــــا، جورجيـــا، جيبـــوتي، 
الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت 
فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسـيا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، 
سـوازيلند، السـودان، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـــيلي، غــابون، غامبيــا، غانــا، 
غرينـادا، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـــوار، كوســتاريكا، الكونغــو، 
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كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، المملكـة 
ــــا، موريشـــيوس، موزامبيـــق،  المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغولي

موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

إثيوبيــا، أذربيجــــان، إســـرائيل، إندونيســـيا، أوغنـــدا، جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية، 
باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تركيا، جزر البهاما، جـزر مارشـال، 
الجماهيرية العربية الليبية، الرأس الأخضر، سري لانكا، سنغافورة، قطـر، الكامـيرون، 

ماليزيا، مصر، موريتانيا، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، الهند. 
وقبل التصويت على فقرة١ (ط) مـن المنطـوق، أدلى ببيانـات ممثلـو الولايـات المتحـدة  - ٤١
وكنـدا (باسـم ليختنشـتاين والـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة الــتي تنتمــي لعضويــة الاتحــاد 
الأوروبي) ونيوزلنـدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والــنرويج وسويســرا والدانمــرك (انظــر 

 .(A/C.3/57/SR.57

واعتمدت اللجنة بعد ذلـك مشـروع القـرار A/C.3/57/L.50 ككـل، بصيغتـه المنقحـة  - ٤٢
ـــاع ٧٢ عضــوا عــن  شـفويا، بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٨٣ صوتـا مقـابل ٣ أصـوات مـع امتن

التصويت (انظر الفقرة ٤٦، مشروع القرار الرابع)، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أنــدورا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســـلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، الـــبرازيل، 
بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، 
بيرو، بيلاروس، تركيا، ترينيـداد وتوبـاغو، جـزر البـهاما، جـزر مارشـال، الجمهوريـة 
التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
ـــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو،  السـابقة، جمهوريـة مولدوف
سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـويد، سويسـرا، 
ـــالا، غيانــا، فرنســا، فــترويلا، فنلنــدا، قــبرص، كازاخســتان،  شـيلي، غامبيـا، غواتيم
كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكســـمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، 
مالطـة، المكسـيك، ملديـف، المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 
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منغوليا، موريشيوس، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، 
هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 

المعارضون: 
أوغندا، رواندا، نيجيريا. 

الممتنعون: 
الاتحـاد الروســـي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأردن، إريتريــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
أنتيغوا وبربودا، إندونيسـيا، أنغـولا، جمهوريـة إيـران الإسـلامية، باكسـتان، البحريـن، 
بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـــا فاســو، بورونــدي، 
تـايلند، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيــة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت لوسـيا، سـري 
لانكا، ســنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، الصـين، غـابون، غانـا، 
الفلبين، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيـا، 
لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، مـــلاوي، المملكــة العربيــة 

السعودية، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هايتي، الهند. 
وقبل التصويت على مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطيـة  - ٤٣

 .(A/C.3/57/SR.57 انظر) ورواندا وبوروندي وأوغندا
 

  A/C.3/57/L.71 مشروع القرار هاء –
في الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـــا علــى اللجنــة  - ٤٤
/A)، قدمه الرئيس  C.3/57/L.71) مشروع قرار بعنوان �مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان�

على أساس مشاورات غير رسمية. 
وفي الجلسة ذاا، وفي أعقاب بيان أدلى به الرئيـس، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار  - ٤٥

A/C.3/57/L.71 دون تصويت (انظر الفقرة ٤٦، مشروع القرار الخامس). 
 

توصيات اللجنة الثالثة  ثالثا –
توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:  - ٤٦

 



2402-71844

A/57/556/Add.3

مشروع القرار الأول 
 حالة حقوق الإنسان في السودان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية، وواجـب الوفـــاء بالالتزامــات الــتي عقدــا بموجــب الصكــوك 

الدولية المختلفة في هذا اال، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن السـودان طـرف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة 
والسياسية(١)، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(١)، واتفاقيـة 
حقوق الطفل(٢)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب(٣)، واتفاقيـات جنيـف المؤرخـة 

١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ لحماية ضحايا الحرب(٤)، 
وإذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في الســـودان، وإذ تحيــط 

علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ١٦/٢٠٠٢ المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٥)،  
وإذ تحيـط علمـا بقـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٢ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر 

 ،٢٠٠١
وإذ تلاحظ مع الارتياح التطورات التي اسـتجدت مؤخـرا في إطـار محادثـات السـلام 
التي تجري بقيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة وإذ تعـرب عـن اعتقادهـا الراسـخ بـأن 
حقـوق الإنسـان ينبغـي أن تصبـح عنصـرا رئيسـيا في محادثـات الســـلام بــالنظر إلى الصلــة بــين 

السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان، 
ترحب بما يلي:  - ١

بروتوكــول مشــاكوس المــؤرخ ٢٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ والإعــلان عــــن أن  (أ)
الطرفين قد اتفقا على وقـف القتـال في جميـع المنـاطق في أعقـاب التوقيـع علـى مذكـرة التفـاهم 
بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السـودان بشـأن 

 __________
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (١)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٢)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، الرقم ٢٦٣٦٣.  (٣)

المرجع نفسه، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٤)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقـم ٣  (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٥)

الفرع ألف. 
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استئناف مفاوضات السـلام في السـودان، وكذلـك الاتفـاق المتعلـق بـإجراءات كفالـة وصـول 
ـــة الســودان والجيــش  المعونـة الإنسـانية دون عوائـق، الـذي تم التوقيـع عليـه مـن جـانب حكوم
الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان والأمم المتحدة؛ والمذكرتين الموقعتـين 

لدى اختتام الجولة الثانية من محادثات السلام في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢؛ 
تمديد اتفاق وقـف إطـلاق النـار في جبـال النوبـة الـذي وقَّعـت عليـه حكومـة  (ب)
السـودان والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان في ١٩ كـــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ فضـلا عـن اتفـاق الخرطـوم لحمايـة المدنيـين والمرافـق المدنيـة مـن الهجمــات 

العسكرية الذي وقَّعه الطرفان أيضا في ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٢؛ 
ـــوق  الـتزام حكومـة السـودان بتيسـير إنشـاء مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة تعـنى بحق (ج)

الإنسان؛ 
الزيارة التي قام ا الأمين العام إلى السودان مؤخرا؛  (د)

التقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  (هـ)
الإنسان في السودان(٦) والتعاون الذي أبدته حكومة السودان مـع المقـرر الخـاص أثنـاء زياراتـه 

إلى السودان في شباط/فبراير وآذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 
التعــــاون الــــذي أبدتــــه حكومــــة الســــودان والجيــــش الشــــــعبي لتحريـــــر  (و)
السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الجهات الأخرى المكلفة بولايات من قبـل الأمـم 
المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عــن التعـاون الـذي أبديـاه مؤخـرا مـع وكـالات الأمـم 
المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية لتخفيف حدة آثار الحرب على المدنيين، وتشدد علـى 
الحاجـة إلى التقيـد بمبـدأ إتاحـــة إمكانيــة وصــول تلــك الوكــالات إلى المنــاطق بشــكل كــامل 

ومأمون ودون معوقات وإلى تعزيز الدعم المقدم إلى تلك الوكالات؛ 
الـــتزام حكومـــة الســـودان بالشـــروع في برنـــامج للتربيـــة المدنيـــة في مجــــال  (ز)

الديمقراطية وبإنشاء آلية للاتصال بين الأحزاب من أجل تعزيز التحول الديمقراطي؛ 
مبـادرة حكومـة السـودان إلى إنشـاء مجلـس استشـاري للمسـيحيين والتزامـــها  (ح)
بتعيـين مســـيحيين في منــاصب تنفيذيــة عليــا في وزارة الشــؤون الدينيــة وبتعزيــز الحــوار بــين 

الأديان؛ 

 __________
 .A/57/326 (٦)
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المرسـوم ٢٠٠٢/١٤ المـؤرخ ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ الـذي أصـــدره  (ط)
رئيـس جمهوريـة السـودان والـذي يقضـي بإعـادة إنشـاء لجنــة القضــاء علــى اختطــاف النســاء 
والأطفـال وتخويلـها المزيـد مـن السـلطات، وبتيسـير اللجنـة لرحــلات جويــة لإعــادة الأطفــال 
المختطفين إلى أوطــام وبـاعتزام الحكومـة عقـد مؤتمـرات قبليـة في منطقـتي كردفـان ودارفـور، 
وكذلـك بالتيسـير والدعـم المقدمـين مـن الحكومـة والجيـش الشـعبي لتحريـــر الســودان/الحركــة 
الشعبية لتحرير السودان إلى الفريق الـدولي للشـخصيات البـارزة الـذي حقـق في مسـائل الـرق 
ــايو  والاختطـاف والاسـتعباد في السـودان خـلال الزيـارة الـتي قـام ـا في نيسـان/أبريـل وأيـار/م
٢٠٠٢، وبالتقرير الصادر عن الفريــق في ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٢(٧) وبـالتزام الحكومـة والجيـش 

الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان بالنظر في تنفيذ توصيات الفريق؛ 
التوقيـع علـى الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة حقـــوق الطفــل بشــأن  (ي)

اشتراك الأطفال في التراعات المسلحة(٨)؛ 
تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:  - ٢

وطأة الصراع المسلح الجاري حاليا على حالة حقوق الإنسان وآثاره الضـارة  (أ)
على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، والمشـردين داخليـا، واسـتمرار جميـع أطـراف 
النـزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية والقـانون الإنسـاني 

الدولي؛ 
قرار حكومة السودان الإبقاء على حالة الطوارئ حتى اية عام ٢٠٠٢؛  (ب)

فــرض قيــود علــى حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، وعلــى حريـــة تنظيـــم  (ج)
الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير؛ 

ـــإجراءات موجــزة أو  حـالات التعذيـب وإسـاءة المعاملـة للمدنيـين والإعـدام ب (د)
تعسفا خارج إطار القضـاء، والاعتقـال التعسـفي، والاحتجـاز دون محاكمـة، والعقـاب البـدني 

بأقسى أشكاله؛ 
الــدور الســلبي الــذي تؤديــه الميليشــيات الجنوبيــة غــير المنضبطــــة، المســـلحة  (هـ)
والمدعومـة مـن كافـة أطـراف الـتراع، والمســـؤولة عــن أعمــال القتــل، والتعذيــب، والخطــف، 

والاغتصاب، وإحراق القرى، وإتلاف المحاصيل وسلب الأغنام؛ 
 __________

الرق والاختطاف والاستعباد القسري: تقرير الفريق الدولي للشخصيات البارزة، ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢، وزارة  (٧)
خارجية الولايات المتحدة. 

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٨)
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التجنيـد والتـهجير القسـريين، وحـالات الاختفـاء القسـري أو غـــير الطوعــي،  (و)
وغير ذلك من أعمال التخويف والمضايقة الموجهة ضد السكان؛ 

انتـهاك حقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك التميـيز ضـد النسـاء والفتيـــات، ومضايقــة  (ز)
القــوات الأمنيــة للنســاء والتجــاوزات الخطــيرة لحقــوق الإنســــان مثـــل القتـــل والاغتصـــاب 

والاختطاف وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛ 
انتـهاك حقـوق الطفـل، بمـا في ذلـــك تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم كجنــود  (ح)

وإخضاعهم للسخرة، خلافا لحقوق الإنسان والقانون الدولي؛ 
ـــا للالتزامــات الــتي تعــهدت ــا  الإفـراط في اسـتخدام عقوبـة الإعـدام، خلاف (ط)
حكومة السودان بموجب أحكام العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(١) وغيرهـا 
مـن الصكـوك المتعلقـة بحقـوق الإنســـان، واســتخدام المحــاكم الاســتثنائية، وعلــى الأخــص في 
درفـور، حيـث يعـين أفـراد عسـكريون كقضـــاة دون وجــود تمثيــل قــانوني، وإصــدار أحكــام 
جماعيـة، وتطبيـق عقوبـة الإعـدام علـى أشـخاص كـانت أعمـارهم أقـل عـن ثمـاني عشـــرة ســنة 
عندما ارتكبوا جرائمهم، خلافا للالتزامات التي تعهدت ا حكومــة السـودان بموجـب اتفاقيـة 

حقوق الطفل(٢)، وهي أمور تثير جميعها شكوكا جدية في صحة الإجراءات القانونية؛ 
اختطاف النساء والأطفال على يد الجماعات القبلية وغيرها من الميليشيات؛  (ي)
الصعوبات العديدة والمتكـررة الـتي يصادفـها موظفـو الأمـم المتحـدة وموظفـو  (ك)
المساعدة الإنسانية في أداء مهامهم في السودان والشروط المفروضة علـى المنظمـات الإنسـانية، 
بشـكل يخـالف مبـادئ العمـل الإنسـاني، ولا سـيما منعـها مـن الوصـول إلى المنـاطق، وهـو أمــر 
كــانت لــه نتــائج جســيمة علــى الســكان المدنيــين المتضرريــن بـــالصراع المســـلح، وأدى إلى 
انسحاب كثير من هذه المنظمات قبل الاتفاق على الإجراءات المتعلقـة بكفالـة وصـول المعونـة 

الإنسانية دون عوائق؛ 
التـهجير القسـري للسـكان في السـودان نتيجـة للصـراع المســـلح، وبخاصــة في  (ل)

المناطق المحيطة بحقول النفط؛ 
اســتمرار القصــف الجــوي العشــوائي للأهــداف المدنيــة والقصــف المدفعــــي  (م)

العشوائي للسكان المدنيين، وكذلك استخدام المباني المدنية في الأغراض العسكرية؛ 
تحث جميع أطراف التراع في السودان على ما يلي:  - ٣
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ـــادين  اغتنـام إمكانيـة إحـلال السـلام بـالعمل علـى إحـراز تقـدم مسـتمر في مي (أ)
حقوق الإنسان والتحول الديمقراطـي وسـيادة القـانون، وبالتـالي يئـة منـاخ مـن الثقـة المتبادلـة 

يوفر أساسا لإحلال سلام تتوافر فيه مقومات الدوام، وتيسير المصالحة؛ 
احـترام وحمايـــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والاحــترام الكــامل  (ب)
للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما الحاجة إلى ضمـان حمايـة المدنيـين والمبـاني المدنيـة، وبالتـالي 
تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة إدماجهم، وضمـان تقـديم 

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 
ـــة في إطــار بروتوكــول مشــاكوس، واتخــاذ التدابــير  التقيـد بالاتفاقـات الموقع (ج)
اللازمـة لتيسـير مفاوضـات السـلام والعمـل بنشـاط مـن أجـل التوصـل إلى إقـرار ســـلام عــادل 
تتوافر فيه مقومات الدوام، ويسـتند إلى احـترام حقـوق الإنسـان ومبـادئ التحـول الديمقراطـي 
ـــولى قيادــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة  وسـيادة القـانون، في إطـار عمليـة السـلام الـتي تت

بالتنمية؛ 
ـــة مــن الهجمــات  تعزيـز تنفيـذ اتفـاق الخرطـوم لحمايـة المدنيـين والمرافـق المدني (د)
العسكرية، وتحث على وجه الخصوص حكومة السودان على أن تكف فـورا عـن كـل أعمـال 
القصف الجوي العشوائي للسكان المدنيين والمنشـآت المدنيـة وشـن الهجمـات عليـهما، وتحـث 
الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان على الوقف الفـوري للقصـف 
المدفعـي ضـد السـكان المدنيـين، واسـتخدام المبـاني المدنيـة في الأغـراض العسـكرية، واســـتعمال 
المسـاعدات الإنسـانية في غـير الأغـــراض المخصصــة لهــا وتحويــل إمــدادات الإغاثــة، بمــا فيــها 

الأغذية، بعيدا عن متلقيها المدنيين؛ 
الامتنـاع عـن الأنشـطة العسـكرية كدليـل علـى اســـتعداها للوصــول إلى حــل  (هـ)
سلمي للصراع الذي طال أمده والتقيد بوقـف شـامل لإطـلاق النـار بوصـف ذلـك جـزءا مـن 

عملية التفاوض على إحلال سلام عادل؛ 
ــــك الميليشـــيات في ارتكـــاب  وقــف دعــم الميليشــيات القبليــة واســتخدام تل (و)

تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان؛ 
مواصلة التقيد بالاتفاق المتعلق بإجراءات كفالة وصول المعونة الإنسانية دون  (ز)
عوائق لكفالة سبل الوصول الكاملة والمأمونة والخالية مـن المعوقـات لجميـع الوكـالات الدوليـة 
والمنظمات الإنسانية لتيسير توصيل المساعدات الإنسانية بكل السـبل الممكنـة، وفقـا للأحكـام 
ذات الصلـة في القـانون الإنسـاني الـدولي، إلى جميـع المدنيـين المحتـاجين إلى الحمايـة والمســـاعدة، 
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ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمـم المتحـدة ومـع 
عملية شريان الحياة للسودان؛ 

عدم استخدام الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن ثمـاني عشـرة سـنة كجنـود،  (ح)
ومواصلـة تسـريح الجنـود الأطفـال، ووقـــف ممارســة التجنيــد القســري، والوفــاء بالالتزامــات 
المعقودة بشأن حماية الأطفال المتأثرين بـالحرب، بمـا في ذلـك وقـف اسـتخدام الألغـام الأرضيـة 
ـــها عــادةً عــدد كبــير مــن الأطفــال،  المضـادة للأفـراد، والهجمـات علـى المواقـع الـتي يوجـد في
واختطاف الأطفال واستغلالهم، فضلا عن ضمان إمكانية الوصول إلى القُصـر المشـردين وغـير 

المصحوبين، وإعادم ولم شملهم بأسرهم؛ 
يب بحكومة السودان:  - ٤

الوفـاء الكـامل بالتزاماـــا بموجــب الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان الــتي  (أ)
السودان طرف فيها وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ومراعـاة التزاماـا 

بموجب القانون الإنساني الدولي؛ 
الوفاء بالتزاماا المتعلقة بالتصديق علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن  (ب)
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٩)، والتوقيع والتصديق علـى اتفاقيـة 
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة(١٠)، والنظــر في التصديــق علــى اتفاقيــة حظــر 

استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام(١١)؛ 
إاء حالة الطوارئ بعد أن زالت الآن أسباب فرضها المعلنة، بفضـل التعديـل  (ج)
الدستوري الذي يجيز للرئيس تعيين المحافظين، وبذل مزيـد مـن الجـهود لتهيئـة الأجـواء المواتيـة 
للسـير في عمليـة حقيقيـة للتحـول الديمقراطـي تعـبر عـن تطلعـات الشـــعب وتضمــن مشــاركته 

الكاملة؛ 
إـاء الإفـلات مـن العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق الإنسـان ومحاكمـة الجنــاة  (د)
وفقـا لمـا يقضـي بـه القـانون، فضـلا عـن تعزيـز دور الـــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان في 

التحقيق في جميع ما يبلَغ عنه من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب؛ 
الوفاء بالتزامها بإنشاء مؤسسة وطنيـة مسـتقلة تعـنى بحقـوق الإنسـان وإنشـاء  (هـ)
إطار قانوني عام سييسر إنشاء المنظمات في ميدان حقـوق الإنسـان، ومواصلـة تشـجيع ودعـم 

 __________
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٩)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٠)
 .CD/1478 انظر (١١)



3002-71844

A/57/556/Add.3

الس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعزيز النهوض بحقوق الإنسـان في السـودان مـن خـلال 
أنشطته المختلفة، بما فيها خدماته الاستشارية والأنشطة التي يضطلع ا في مجال الدعوة؛ 

ضمان الاحترام الكامل لحرية الدين والوجدان، واتخاذ تدابـير في هـذا الصـدد  (و)
لإاء التمييز القائم على أساس الدين؛ 

ضمـان الاحـترام التـام لحريـــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع والــرأي والفكــر  (ز)
والتعبير، في كــامل إقليـم السـودان، والتطبيـق الكـامل للتشـريعات الموجـودة، وبخاصـة القـانون 

المتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية؛ 
رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال لكي تراعـى الملاحظـات الـتي أبدـا لجنـة  (ح)

حقوق الطفل؛ 
مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمنع ووقف اختطــاف النسـاء والأطفـال الـذي  (ط)

يحدث في إطار الصراع في جنوب السودان؛ 
بـذل جـهود منسـقة لوقـف أنشـــطة المرحلــين والميليشــيات القبليــة الأخــرى،  (ي)
ووقـف تمويـل تلـك الميليشـيات وتجـهيزها، ومواصلـة التوقـف عـن اسـتعمال القطـار الحكومـــي 

الموصل إلى بحر الغزال لحين إحلال السلام؛ 
وقـف التـهجير القسـري للسـكان بـــأي وســيلة، وبخاصــة في المنــاطق المحيطــة  (ك)
بحقـول النفـط، ومواصلـة بـذل جـهودها للمعالجـة الفعالـة لمشـكلة المشـردين داخليـــا المتفاقمــة، 
بمـا في ذلـك عـن طريـق تنفيـذ الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـــني 

بالمشردين داخليا وضمان تمكينهم من الحصول على الحماية والمساعدة الفعليتين؛ 
تحرير النظام المستخدم في الحفاظ على النظام العام؛  (ل)

تطبيق القواعـد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء(١٢)؛  (م)
ضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وضمــان عـدم  (ن)
إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات المعقودة بموجب العهد الدولي الخاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وأحكام ضمانات الأمم المتحدة؛ 

 __________
انظر �حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية�، الد الأول (الجزء الأول)، (منشــورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١٢)

 .(A.94.XIV.1(Vol. I, Part 1)) المبيع
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بذل مزيد من الجهود لتنفيذ الالتزام الذي تعهدت به للممثــل الخـاص للأمـين  (س)
العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بعدم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عـن ثمـاني عشـرة سـنة، 

وإنفاذ القوانين الوطنية التي تمنع تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة؛ 
تشجع  - ٥

حكومـة السـودان علـى مواصلـة تعاوـا مـع الأمـم المتحـدة في ميـدان حقــوق  (أ)
الإنسـان، عـن طريـق المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان ومفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق 
الإنسان وخبيرها في الخرطوم المكلف بمهمة إسداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة 

الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 

الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحريـر السـودان علـى إتاحـة  (ب)
الفرصة لعملية السلام التي تجـري علـى المسـتوى الشـعبي لأن تتطـور بشـكل حـر ودون عـائق، 

وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛ 

يب باتمع الدولي أن يزيد دعمه للأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقـوق  - ٦
الإنسان والقانون الإنساني في السودان، ولا سيما أنشـطة لجنـة القضـاء علـى اختطـاف النسـاء 
والأطفال، وأن يواصل تقديم المساعدة في بناء هيـاكل ديمقراطيـة وهيـاكل للمجتمـع المـدني في 
السـودان، وأن ينظـر في كيفيـة توسـيع نطـاق عمـل مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان 

بحيث يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛ 
تقـرر أن تواصـــل نظرهــا في حالــة حقــوق الإنســان في الســودان في دورــا  - ٧
الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان� في ضوء أي عنـاصر إضافيـة 

تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
 

مشروع القرار الثاني 
 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

إن الجمعية العامة، 
استرشادا منها بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١٣)، والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(١٤)، وصكوك حقوق الإنسان الأخرى،  

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٣)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٤)
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إذ تؤكــد أن علــى جميــع الــدول الأعضــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســـان 
والحريات الأساسية، وأن عليها الوفاء بالالتزامات التي تعـهدت ـا بموجـب مختلـف الصكـوك 

الدولية في هذا الميدان، 
وإذ تدرك أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل(١٥)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضـد المـرأة(١٦)، واتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ المتعلقـة 
بحماية ضحايا الحرب(١٧)، فضلا عن اتفاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالسـخرة والعمـل 
القسـري (الاتفاقيـة رقـم ٢٩ لعـام ١٩٣٠) والمتعلقـــة بحريــة التجمــع وحريــة الحــق في تنظيــم 

الجمعيات (الاتفاقية رقم ٨٧ لعام ١٩٤٨)، 
وإذ تشـير إلى قراراـا السـابقة حـول الموضـوع، وأحدثـــها القــرار ٢٣١/٥٦ المــؤرخ 
٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنســـان، وأحدثــها القــرار رقــم 

٦٧/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١٨)، 
وإذ تشــير إلى القــرار الأول الــذي اعتمــده مؤتمــر العمــل الــدولي في دورتــه الثامنــــة 
والثمـانين في ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، والمتعلـــق بممارســة الســخرة أو العمــل القســري في 

ميانمار، 
وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عـبر عـن 

إرادته بوضوح في الانتخابات المعقودة في عام ١٩٩٠، 
وإذ تؤكد أيضا أن إنشـاء حكومـة ديمقراطيـة حقيقـة في ميانمـار أمـر أساسـي لتحقيـق 

جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
ترحب:  - ١

ـــتي اتخذــا حكومــة ميانمــار نحــو تحقيــق الديمقراطيــة  بـالخطوات التمهيديـة ال (أ)
وبصفة خاصة: الإفراج عن إيونغ سان سووكيي من الإقامــة الجبريـة في ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، 
ومنحها فيما بعد حرية التنقل الداخلي؛ والإفراج عن عدد من السـجناء السياسـيين؛ وتخفيـف 

بعض القيود المفروضة على بعض الأنشطة السياسية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 
 __________

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٥)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٦)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (١٧)
انظـر �الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـــق رقــم �٣ (E/2002/23)، الفصــل  (١٨)

الثاني، الفرع ألف. 



02-7184433

A/57/556/Add.3

بتعيين موظف اتصال لمنظمـة العمـل الدوليـة في ميانمـار واعتبـار ذلـك خطـوة  (ب)
أولى نحو إنشاء تمثيل كامل وفعال للمنظمة في ميانمار؛ 

بالزيارات التي قام ا إلى ميانمار المبعـوث الخـاص للأمـين العـام بشـأن ميانمـار  (ج)
خلال السنة الماضية، والزيارات التي قام ا المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة 

حقوق الإنسان في ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار معهما؛ 
بالتعاون المتواصل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية؛  (د)

بنشر معايير حقوق الإنسان على المسؤولين الحكوميين وبعض المنظمات غـير  (هـ)
الحكوميـة والجماعـات الإثنيـة مـن خـلال عقـد سلسـلة مـن حلقـات العمـل في ميـــدان حقــوق 

الإنسان؛ 
تحيط علما بقيام حكومة ميانمار بإنشاء لجنـة لحقـوق الإنسـان تمـهيدا لإنشـاء  - ٢
ـــة  لجنـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان، تتبـع المبـادئ المتصلـة بمركـز المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز وحماي
حقـوق الإنسـان المرتبطـة بقـرار الجمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٣؛ 
تعرب عن قلقها البالغ بشأن:  - ٣

ـــهجي المســتمر لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الحقــوق المدنيــة  الانتـهاك المن (أ)
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار؛ 

القتـل خـارج نطـاق القـانون؛ والاغتصـاب وغـير ذلـــك مــن أشــكال العنــف  (ب)
الجنسـي الـتي يقـوم ـا أفـراد القـوات المسـلحة؛ والتعذيـب؛ والحـــالات المتجــددة للاعتقــالات 
السياسـية والاحتجـاز المتواصـــل للأفــراد بمــن فيــهم الســجناء الذيــن انتــهت فــترة عقوبتــهم؛ 
والترحيل القسري؛ وتدمير الأرزاق؛ والعمل القسري؛ والحرمان مـن حريـة التجمـع وتشـكيل 
الجمعيـات وحريـة التعبـير والحركـة؛ والتميـيز علـــى أســاس الديــن أو الخلفيــة العرقيــة؛ وعــدم 
الاحـترام الواسـع النطـاق لسـيادة القـانون وانعـدام اسـتقلال القضـاء؛ وظـروف الاعتقـــال غــير 
المرضيـة للغايـة؛ والاسـتخدام المنـهجي للأطفـــال كجنــود؛ وانتــهاك الحــق في التمتــع بمســتوى 

معيشة مقبول، بما في ذلك الرعاية الغذائية والطبية، والتعليم؛ 
المعانــاة غــير المتناســبة الــتي يتحملــها أعضــاء الأقليــــات العرقيـــة، والنســـاء،  (ج)

والأطفال، من جراء هذه الانتهاكات؛ 
حالة عدد كبير من المشردين داخليا وتدفق اللاجئين من البلدان ااورة؛  (د)
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الأثـر المـتزايد باسـتمرار لفـيروس نقـص المناعـة البشــرية/الإيــدز علــى ســكان  (هـ)
ميانمار؛ 

يب بحكومة ميانمار:  - ٤
الوفـاء بالتزاماـا لاسـتعادة اسـتقلال القضـاء والإجـــراءات القانونيــة، واتخــاذ  (أ)

مزيد من الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدالة؛ 
ـــذا كــاملا التدابــير التشــريعية والتنفيذيــة  اتخـاذ إجـراء فـوري لكـي تنفـذ تنفي (ب)
والإدارية الملموسة مـن أجـل القضـاء علـى ممارسـة العمـل القسـري ولكـي تنفـذ تنفيـذا كـاملا 
توصيات لجنة التحقيق التابعـة لمنظمـة العمـل الدوليـة المنشـأة للنظـر في احـترام ميانمـار لاتفاقيـة 

منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠)؛ 
متابعة الحوار مـع منظمـة العمـل الدوليـة مـن أجـل تنفيـذ تمثيـل كـامل وفعـال  (ج)

للمنظمة في ميانمار؛ 
ضمان دخول منظمـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية الدوليـة بشـكل  (د)
آمن وبدون عقبات، والتعاون بشـكل كـامل مـع جميـع قطاعـات اتمـع لا سـيما مـع الرابطـة 
الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة ومـع الجماعـات السياسـية والعرقيـة واتمعيـة ذات الصلـــة مــن 
خلال المشاورات، والحرص على توفير المساعدة الإنسانية، والتأكد مـن أـا تصـل بـالفعل إلى 

أكثر الجماعات المستضعفة من السكان؛ 
مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام بشأن ميانمار والمقرر الخـاص  (هـ)

للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛ 
ـــى ســبيل الأولويــة في أن تصبــح طرفــا في: العــهد الــدولي الخــاص  النظـر عل (و)
بـالحقوق المدنيـة والسياســـية(١٤)؛ والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة(١٤)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة(١٩)؛ والاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري(٢٠)؛ 
والاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين(٢١) وبروتوكولاـــا(٢٢)؛ والــبروتوكول الاختيــاري المتعلــق 

 __________
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (١٩)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢٠)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، رقم ٢٥٤٥.  (٢١)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، رقم ٨٧٩١.  (٢٢)
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بمشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة(٢٣) التابع لاتفاقية حقوق الطفل(١٥)؛ واتفاقيـة منظمـة 
العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمـل الأطفـال واتخـاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء عليـه 

(الاتفاقية رقم ١٨٢ لعام ١٩٩٩)؛ 
ـــن خــلال  العمـل علـى إـاء الـتراع مـع جميـع الجماعـات العرقيـة في ميانمـار م (ز)

الحوار والوسائل السلمية؛ 
تحث بشدة حكومة ميانمار على:  - ٥

ـــام ١٩٩٠، والحــرص علــى أن  إعـادة الديمقراطيـة وتنفيـذ نتـائج انتخابـات ع (أ)
الاتصـالات مـع إيونـغ سـان سـوو كيـي ومـع الزعمـاء الآخريـن في الرابطـة الوطنيـة مـــن أجــل 
الديمقراطيـة تتحـول بـدون تأخـــير إلى حــوار جوهــري ومنظــم مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة 
والمصالحـة الوطنيـة في مرحلـة مبكـرة علـى أن ينضـم الزعمـــاء السياســيون الآخــرون إلى هــذه 

المحادثات، بمن فيهم ممثلو الجماعات العرقية؛ 
إاء الانتــهاكات المنهجيـة لحقـوق الإنسـان في ميانمـار والتـأكد مـن الاحـترام  (ب)
الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ووضع حد للإفـلات مـن العقـاب والتحقيـق مـع 
مرتكــبي انتــهاكات حقــوق الإنســان وتقديمــهم للعدالــة، بالإضافــة إلى الجنــود والعـــاملين في 

الحكومة في جميع الظروف؛ 
تقديم التسهيلات والتعاون بشكل كامل مع تحقيق دولي مسـتقل في اامـات  (ج)
الاغتصاب وغير ذلك مـن الإسـاءات الـتي يرتكبـها أفـراد القـوات المسـلحة في شـان وولايـات 

أخرى في حق المدنيين؛ 
الإفراج بدون شرط وعلى الفور عن جميع السجناء السياسيين؛   (د)

وضع حد فوري لتجنيد واستخدام الأطفال كجنود والتعـاون بشـكل كـامل  (هـ)
مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجـل التـأكد مـن تسـريح الأطفـال الجنـود، وعودـم إلى 

ديارهم وإعادة تأهيلهم؛ 
رفـع جميـع القيـود المفروضـة علـى النشـــاط السياســي الســلمي، بمــا في ذلــك  (و)

ضمان حرية التجمع وحرية التعبير بالإضافة إلى حرية وسائط الإعلام؛ 

 __________
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٢٣)
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إاء التشريد القسري المنتظم للأشخاص والأسباب الأخرى لتدفـق اللاجئـين  (ز)
إلى البلـدان اـاورة وتوفـير الحمايـة والمســـاعدة الضروريتــين للمشــردين داخليــا وحمايــة حــق 

اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية الملائمة؛ 
الاعتراف كذلك بحـدة الحالـة المتعلقـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز  (ح)
وضـرورة اتخـاذ التدابـير اللازمـة لمكافحـة هـذا الوبـاء، بجملـة وسـائل منـــها التنفيــذ الكــامل في 
ميانمـار لخطـة العمـل المشـتركة للأمـم المتحـدة بشـــأن فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، 

بالتعاون مع سائر الجماعات السياسية والعرقية المعنية بالأمر؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مسـاعيه الحميـدة وأن يتـابع المباحثـات مـع  - ٦
حكومـة وشـعب ميانمـار بشـأن حالـة حقـــوق الإنســان واســتعادة الديمقراطيــة، وأن يقــدم إلى 
الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة والخمســين تقــارير إضافيــة عــن التقــدم المحــــرز في تلـــك 
المباحثـات، وأن يقـدم إلى الجمعيـة في دورـا الثامنـة والخمسـين وإلى لجنـة حقـوق الإنســان في 

دورا التاسعة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين.  - ٧

 
مشروع القرار الثالث 

 حالة حقوق الإنسان في العراق 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بميثاق الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢٤)، والعـهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢٥)، وسائر صكوك حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا اال، 
وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان 
وفي غيرهمـا مـن الصكـوك الدوليـــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وفي اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 

١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٢٦)، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢٤)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢٥)

الأمم المتحدة مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٢٦)
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وإذ تشيــر إلى قراراــا الســابقة بشــأن هــذا الموضــوع، وأحدثــها القــرار ١٧٤/٥٦ 
المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان، وأحدثـها القـرار 

١٥/٢٠٠٢ المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٢٧)، 
وإذ تشــير أيضــــا إلى قـــرار مجلـــس الأمـــن ٦٨٦ (١٩٩١) المـــؤرخ ٢ آذار/مـــارس 
ـــين ورعايــا الــدول  ١٩٩١، الـذي طلـب فيـه الـس مـن العـراق إطـلاق سـراح جميـع الكويتي
الأخــرى الذيــن قــد لا  يزالــون رهــــن الاحتجـــاز، وقـــرار الـــس ٦٨٧ (١٩٩١) المـــؤرخ 
٣ نيسـان/أبريـل، وقـراره ٦٨٨ (١٩٩١) المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، الـذي طـالب فيــه 
ـــع المنظمــات  الـس بوقـف قمـع السـكان المدنيـين العراقيـين وألـــح علـى أن يتعـاون العـراق م
الإنســـانية وأن يكفـــل احـــترام حقـــوق الإنســـــان لجميــــع المواطنــــين العراقيــــين، وقراراتــــه 
٩٨٦ (١٩٩٥) المـــــــؤرخ ١٤ نيســـــــــان/أبريــــــــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) المــــــــؤرخ 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧، و ١١٢٩ (١٩٩٧) المؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ 
(١٩٩٧) المــــــؤرخ ٤ كــــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٧، و  ١١٥٣ (١٩٩٨) المـــــــؤرخ 
ــران/يونيـه ١٩٩٨، و ١٢١٠  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٨، و ١١٧٥ (١٩٩٨) المؤرخ ١٩ حزي
(١٩٩٨) المـــــؤرخ ٢٤ تشـــــــرين الثــــــاني/نوفمــــــبر ١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) المــــــؤرخ 
٢١ أيـــار/مـــــايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ (١٩٩٩) المــــؤرخ ٤ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٩، 
و ١٢٨١ (١٩٩٩) المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) المــؤرخ 
٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٥ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، 
ـــــــؤرخ  و ١٣٥٢ (٢٠٠١) المــــــؤرخ ١ حزيــــــران/يونيــــــه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) الم
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، الــتي  ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، و ١٣٨٢ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٩ تشـرين الث
أذن الس بموجبها للدول بأن تجـيز اسـتيراد النفـط العراقـي مـن أجـل السـماح للعـراق بشـراء 
ــــؤرخ  المـــواد الغذائيـــة الأساســـية لاعتبـــارات إنســـانية، وقـــرار الـــس ١٢٨٤ (١٩٩٩) الم
١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، الـذي قـام فيـه الـس، مـن خـلال اتبـاع ـج شـامل إزاء 
الحالة في العراق، باتخاذ جملة إجراءات منها رفع الحد الأقصى لكمية النفـط العراقـي المسـموح 
ـــراء الإمــدادات الإنســانية، ووضَــــع  باسـتيرادها مـن أجـل زيـادة مقـدار الإيـرادات المتاحـة لش
ــة  أحكامـا وإجـراءات جديـدة ترمــي إلى تحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني وتعزيـز الأداء في تلبي
الاحتياجـات السـكانية للسـكان العراقيـين، وكــرر تـأكيد الـتزام العـــراق بتيســير عــودة جميــع 
المواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى إلى أوطام كما نصت عليـه الفقـرة ٣٠ مـن قـرار 
الـس ٦٨٧ (١٩٩٠)، وأحـدث قـرار للمجلـس، ١٤٠٩ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ١٤ أيــار/مــايو 

 __________
انظـر �الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم �٣، (E/2002/23)، الفصـــل  (٢٧)

الثاني، الفرع ألف. 
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٢٠٠٢، والذي خفف الس بموجبه بصـورة كبـيرة، جـزاءات الأمـم المتحـدة المفروضـة ضـد 
العراق، 

وإذ تحيـط علمـا بالملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان(٢٨)، 
ولجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري(٢٩)، واللجنـة المعنيـة بـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة(٣٠)، ولجنـة حقـوق الطفـل(٣١)، واللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـــرأة(٣٢)، 
وهي ملاحظــات بشـأن أحـدث التقـارير الـتي قدمـها العـراق إلى هـذه الهيئـات المكلَّـــفة برصـد 
تنفيذ المعاهدة، وفيها تشير هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسـعة مـن المشـاكل المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان وترى فيها أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بالوفاء بالتزاماا التعاهدية، بينمـا تشـير 

إلى الأثر السلبي للعقوبات على الحياة اليومية للسكان، وخصوصا النساء والأطفال، 
وإذ تؤكد من جديد أن على حكومة العراق مسؤولية أن تكفـل رفـاه جميـع السـكان 

وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تشجــب جميع انتهاكات حقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي في العـراق، 
المشـار إليـها في تقـارير المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان عـــن حالــة حقــوق الإنســان في 

العراق(٣٣)، 
وإذ يساورها القلق إزاء انعدام الضمانـات الإجرائيـة والموضوعيـة في إقامـة العـدل في 

العراق، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام، 
وإذ تناشـد جميع المعنيين الوفاء بالتزامام المتبادلــة في إدارة البرنـامج الإنسـاني، المشـار 

إليه في قرار مجلس الأمن ٩٨٦ (١٩٩٥) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
ترحــب:  - ١

 __________
ــــة والخمســـون، الملحـــق رقـــم ٤٠ (A/53/40) الـــد الأول،  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالث (٢٨)

الفقرات ٩٠-١١١. 
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨  (A/54/18) الفقرات ٣٣٧-٣٦١.  (٢٩)

  (E/1998/22) الوثائــــــــق الرسميــــــــة للمجلـــــــس الاقتصـــــــادي والاجتمــــاعي، ١٩٩٨، الملحــــق رقــــم ٢ (٣٠)
الفقرات ٢٤٥-٢٨٣. 

  (A/55/41) الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخامســـة والخمســــــــــون، الملحـــق رقــــــــــم ٤١ (٣١)
الفقرات ٣٠٤-٣٣٣. 

المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات ١٦٦-٢١٠.  (٣٢)
 .A/57/325 انظر (٣٣)
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ـــوق الإنســان في  بتقريـر المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حالـة حق (أ)
العــراق(٣٣)، وبالزيـــارة الاســـتطلاعية الـــتي قـــام ـــا المقـــرر الخـــاص إلى البلـــد مـــن ١١ إلى 
١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢، والتي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون في المستقبل، والحوار البنَّــاء؛ 

ــــه بدخــول جميــع  بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٩ (٢٠٠٢)، والـذي يُـــسمح فيـ (ب)
الصادرات إلى العراق فيما عدا الأصناف الواردة في قائمة استعراض السلع(٣٤) ومـن ثم تخضـع 

لاستعراض لجنة الجزاءات؛ 
تلاحظ أن:  - ٢

(أ) حكومة العراق قد استجابت خطيا لبعـض طلبـات الحصـول علـى المعلومـات الـتي 
قدمها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في العراق؛ 

حكومة العراق قبلت قيام المقرر الخاص بزيارة ثانية للبلد؛  (ب)
يسـاورها القلـق العميـق لعـدم حـدوث تحســن في حالـة حقـــوق الإنســان في  - ٣

البلد؛ 
تديـن بشدة:  - ٤

الانتـهاكات المنهجيـة والواسـعة النطـــاق والبالغــة الخطــورة لحقــوق الإنســان  (أ)
والقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، ممـا يسـفر عـن عمليـات قمــع واضطـهاد 

تعُــم الجميع ويسندها تمييـز واسع النطاق وإرهاب واسع الانتشار؛ 
قمـع حرية الفكر والتعبير، والإعلام، وتكوين الجمعيات، والتجمـع، والتنقـل  (ب)
من خلال بــث الخوف من الاعتقال والسجــن، والإعدام، والطرد، وهدم المنازل، وغير ذلـك 

من العقوبات؛ 
القمع الذي تتعرض لـه المعارضة أيا كان نوعها، وبخاصة المضايقات وأعمـال  (ج)
الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد المعـــارضين العراقيــين الذيــن يقيمــون في الخــارج وأفــراد 

أسرهم؛ 
الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام دون مراعاة لأحكام العـهد الـدولي  (د)

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢٥) وضمانات الأمم المتحدة؛ 

 __________
انظر S/2002/515، المرفق.  (٣٤)
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عمليــات الإعــدام بــإجراءات موجــــزة والإعـــدام التعسفــــي، بمـــا في ذلـــك  (هـ)
الاغتيـالات السياسـية واسـتمرار مـــا يسمـــى بتطــهير الســجون، واســتخدام الاقتصــاد كــأداة 
سياســية، فضــلا عــن حــالات الاختفــاء القســــري أو غـــير الطوعـــي، وعمليـــات الاعتقـــال 
والاحتجـاز التعسـفي الـتي تمـارَس بشـكل رتيـب، وعـدم احـترام الإجـراءات القانونيـة وســـيادة 

القانون على نحو ثابت ورتيب؛ 
ممارسة التعذيب بصورة منهجية وعلى نطـاق واسـع، والإبقـاء علـى المراسـيم  (و)

التي تفرض عقوبات قاسية ولاإنسانية عقابا على الجرائم؛ 
تطلب إلى حكومة العراق:  - ٥

أن تفي بالتزاماا التي تعـهدت ـا بحريـة بموجـب المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة  (أ)
بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بـأن تحـترم وتكفـل حقـوق جميـع الأفـراد الموجوديـن 
داخـل أراضـي العـراق والخـاضعين لولايتـه، بصـرف النظـر عـن أصلـهم أو انتمائـهم العرقــي أو 

جنسهم أو دينهم؛ 
أن توقف جميع حالات الإعدام بإجراءات موجـزة، والإعـدام التعسـفي، وأن  (ب)
تكفل عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطـورة وعـدم إصـدار الحكـم بـالإعدام 
دون مراعـاة الالتزامــات الــتي تعــهدت ــا بموجــب العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية والأحكام التي نصت عليها ضمانات الأمم المتحدة؛ 
أن تقرر إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام؛  (ج)

أن تجعل أفعال قواا العسكرية والأمنيـة متوافقـة مـع معايـير القـانون الـدولي،  (د)
وبخاصة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛  

أن ترسي مبدأ استقلال السلطة القضائية وأن تلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـح  (هـ)
الإفلات من العقاب بقوات معينـة أو أشـخاص معينـين يقتلـون أو يصيبـون أفـرادا لأي غـرض 

يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛  
أن تلغـي مـهام المحـاكم الخاصـة المؤقتـة، وأن تكفـل احـترام سـيادة القــانون في  (و)
ـــذي قطعــه علــى نفســه  كـل الأوقـات وفي سـائر أنحـاء أراضـي العـراق وفقـا لالـتزام العـراق ال

بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية؛ 
أن تلغي جميع المراسيم التي تقضي بفرض عقوبة أو معاملة قاسية ولاإنسـانية،  (ز)
بما في ذلك التشويه الجسدي، وأن تكفل عدم حـدوث ممارسـات التعذيـب والعقوبـة والمعاملـة 

القاسية بعد الآن؛ 
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أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلـك مرسـوم مجلـس قيـادة الثـورة  (ح)
ـــات علــى حريــة  رقـم ٨٤٠ الصـادر في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٦، الـذي تفـرض عقوب

التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 
أن تتعــاون تعاونــا كــاملا مــع الآليــات ذات الصلــة التابعــة للجنــة حقــــوق  (ط)
ــه إلى  الإنسـان، وبخاصـة المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في العـراق، وتـأمين وصول
العراق، دون شروط مسبقة، بغية السماح له بممارسة ولايته بالكامل بمـا في ذلـك السـماح لـه 

بالاجتماع بأي شخص يرى الاجتماع به؛ 
ـــن المقــرر الخــاص، وذلــك بتقــديم ردود مفصلــة  تنفيـذ التوصيـات المقدمـة م (ي)
وشاملة على الرسائل التي يحيلها المقرر الخاص والـتي تتضمـن مزاعـم بشـأن انتـهاكات حقـوق 
الإنسان، والسماح بوضـع راصديـن لحقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العـراق عمـلا بـالقرارات 

ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان؛  
أن تكفــل الممارســة الحــرة للمعارضــة السياســية، وأن تمنــع ترهيــــب وقمـــع  (ك)

المعارضين السياسيين وأسرهم؛ 
أن تحترم حقوق كافة الفئات العرقية والدينية، وأن تكف فورا عـن ممارسـاا  (ل)
ـــترحيل القســرية، الموجهــة ضــد الأكــراد  القمعيـة المسـتمرة، بمـا في ذلـك عمليـات الإبعـاد وال
والآشوريين والتركمان العراقيين، وأن تكفل السـلامة والحريـات الشـخصية لجميـع المواطنـين، 

بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة الشيعية؛ 
أن تتعاون بالكامل مع اللجنـة الثلاثيـة ولجنتـها الفرعيـة الفنيـة، ـدف تحديـد  (م)
أماكن وجود، ومعرفة مصير المئات العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيهم أسـرى 
الحرب والرعايا الكويتيون، ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقــي غـير 
المشروع للكويت، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء القسـري 
أو غـير الطوعـي، وأن تتعـاون كذلـك مـع منسـق الأمـين العـام الرفيـع المسـتوى المعـني بشــؤون 
الرعايـا الكويتيـين ورعايـا البلـدان الثالثـة والممتلكـات الكويتيـة، في تنفيـذ الجـزء بـاء مـــن قــرار 
مجلــس الأمــــن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، المـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وأن تدفـــع 
تعويضات لأسر الأشـخاص الذيـن مـاتوا أو اختفـوا أثنـاء احتجـازهم لـدى السـلطات العراقيـة 
ــــؤرخ  وذلـــك عـــن طريـــق الآليـــة الـــتي أنشـــأها مجلـــس الأمـــن بقـــراره ٦٩٢ (١٩٩١)، الم
٢٠ أيار/مايو ١٩٩١، وأن تفرج فورا عن جميع الكويتيين ورعايـا الـدول الأخـرى الذيـن قـد 
لا يزالــون محتجزيــن، وأن تبلــغ أســر الأشــخاص المحتجزيــن بأمــاكن وجودهــــم، وأن تقـــدم 



4202-71844

A/57/556/Add.3

معلومات عن أحكـام الإعـدام الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزيـن، وأن 
تصدر شهادات وفاة لمن توفي من أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين؛ 

أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة  (ن)
في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بعمليات الرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 
أن تواصل تعاوا في تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن المتصلـة بالمسـائل الإنسـانية  (س)

ومسائل حقوق الإنسان؛  
أن تتعـاون في الكشـف عـن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـع أنحـاء العــراق،  (ع)

دف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في خاتمة المطاف؛ 
 

تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم كل ما يلـزم مـن مسـاعدة إلى المقـرر  - ٦
الخـاص لتمكينـه مـن أداء ولايتـه بالكـامل، وتقـرر مواصلـة النظـر في حالـة حقـوق الإنســان في 

العراق، في دورا الثامنة والخمسين، في إطار البند المعنون�مسائل حقوق الإنسان�. 
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مشروع القرار الرابع 
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان(٣٥) والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٣٦) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،  
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايـــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسـية والوفـاء بالالتزامـات الـتي تعـهدت ـا بموجـب مختلـف الصكـوك 

الدولية في هذا اال، 
ــة  وإذ تـدرك أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة طـرف في العديـد مـن الصكـوك الدولي

المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني(٣٧)، 
وإذ تشـير إلى قراراـا الســـابقة بشــأن الموضــوع وآخرهــا القــرار ١٧٣/٥٦ المــؤرخ 
١٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وقـــرارات لجنـــة حقـــوق الإنســـان، وآخرهـــا القــــرار 
١٤/٢٠٠١ المـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢(٣٨)، وكذلـك قـرارات مجلـس الأمـن، وآخرهــا 

القرار ١٤١٧ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢،  
وإذ تشـير أيضـا إلى اتفـاق وقـف إطـلاق النـار الموقـع في لوسـاكا(٣٩) وخطـة كمبـــالا 
ـــادة نشــر القــوات واتفــاقي  لفـض الاشـتباك(٤٠) وخطـط هـراري الفرعيـة لفـض الاشـتباك وإع

السلام الموقعين في بريتوريا ولواندا(٤١)،  
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٣٥)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٣٦)

من جملتها، العهد الدولي الخــاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية (القـرار ٢٢٠٠ ألـف (د-٢١))، والعـهد الـدولي  (٣٧)
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القـرار ٢٢٠٠ ألـف (د-٢١))، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القرار ٤٦/٣٩، المرفق)، واتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القرار ١٨٠/٣٤، المرفق)، والاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز العنصري (القرار ٢١٠٦ ألـف (د-٢٠)، المرفـق)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل والـبروتوكولان الاختياريـان 
الملحقان ا (القرار ٢٦٣/٥٤، المرفقـان الأول والثـاني)، واتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها 
(القرار ٢٦٠ ألف (ثالثا))، واتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ لحماية ضحايا الحرب (الأمم 
المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأعداد ٩٧٠-٩٧٣) والبروتوكول الاختياري الأول الملحق ـا لعـام 
١٩٧٧ (الأمـم المتحـدة، مجموعـة المعـاهدات، الـد ١١٢٥، العـدد ١٧٥١٢)، فضـــلا عــن الميثــاق الأفريقــي 

لحقوق الإنسان والشعوب (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، العدد ٢٦٣٦٣). 
انظر �الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم �٣ (E/2002/23)، الفصل ثانيا،  (٣٨)

الجزء ألف. 
S/1999/815، المرفق.  (٣٩)
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وإذ تشـجع جميـع الأطـراف الكونغوليـة علـى الاسـتفادة مـن الزخـم الحـالي في إجـــراء 
حوار بين الأطراف الكونغولية يشمل الجميع، 

وإذ تلاحـظ أن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للجميـع أساسـيان لتحقيـق الاســـتقرار 
والأمن في المنطقة وسيسهمان في يئة البيئة اللازمة للتعاون بين دول المنطقة، 

وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب أطراف الـتراع، علـى النحـو المبـين في تقـارير 
المقـرر الخـــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية(٤٢)،  
وإذ يساورها القلق بشكل خاص إزاء استمرار انتهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون 
الإنسـاني الـدولي في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، بمــا في ذلــك منطقــة 

إيتوري، 
ـــدام الضمانــات الإجرائيــة والموضوعيــة في مجــال إقامــة  وإذ يسـاورها القلـق إزاء انع

العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وإذ تشير إلى قرارها بأن تطلب من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالـة 
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام بـدون 
محاكمـة أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وكذلـك مـن أحـد أعضـاء الفريـق العـــامل 
المعـني بحـالات الاختفـــاء القســري أو غــير الطوعــي الإضطــلاع ببعثــة مشــتركة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية، وإذ تأسف لأن الحالة في البلـد علـى الصعيـد الأمـني لا تسـمح حـتى الآن 

بإيفاد تلك البعثة،  
ترحب بما يلي:  - ١

اتفـاق السـلام الموقـع يـوم ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ في بريتوريـا بـين حكومـــتي  (أ)
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوريـة روانـدا بشـــأن انســحاب قــوات روانــدا مــن إقليــم 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسريح القوات المسلحة الروانديـة السـابقة وقـوات إنتراهـاموي 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية وببرنامج تنفيذ ذلك الاتفاق(٤١)؛  

__________

انظر S/2000/330 و Corr.1، الفقرات ٢١-٢٨.  (٤٠)
انظر S/2002/914، المرفق.  (٤١)
 .A/57/437 و A/57/349 (٤٢)
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اتفـاق السـلام الموقـع يـوم ٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ في لوانـدا بـــين حكومــتي  (ب)
جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهوريـة أوغنـدا بشـأن انسـحاب قـوات أوغنـدا مـن جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية والتعاون بين البلدين وإعادة العلاقات الطبيعية بينهما؛ 
الحوار المستمر بين سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتعرب  (ج)

عن أملها في أن يؤدي هذا الحوار إلى إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين بشكل دائم؛ 
انسـحاب جـــزء كبــير مــن القــوات الأجنبيــة مــن إقليــم جمهوريــة الكونغــو  (د)

الديمقراطية؛ 
قيام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بـالإفراج عـن بعـض المدافعـين عـن  (هـ)
حقوق الإنسان وبإزالة بعض القيود المفروضة على المنظمات غير الحكوميــة، واعتمـاد القـانون 

الحكومي رقم ٠٠١ المؤرخ ١٧ أيار/مايو ٢٠٠١ المتعلق بالأحزاب السياسية؛ 
الـتزام حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتعـاون مـــع وكــالات الأمــم  (و)
المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة والبنـك الـدولي فيمـا يتعلـق بـإعداد وتنفيـذ برامـج للتسـريح 

وإعادة الإدماج، خاصة فيما يتعلق بالجنود الأطفال؛ 
قيـام حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في عـام ٢٠٠١ بـالتصديق علـــى  (ز)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن شراك الأطفال في النـزاع المسلح(٤٣)؛ 
الـتزام جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتعـــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  (ح)
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتــهاكات الجسـيمة 
للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم روانـدا والمواطنـين الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال 
الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـــاورة بــين ١ 
ـــتبه في  كــانون الثــاني/ينــاير و ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ واعتقــال أحــد كبــار المش

ارتكام أعمال الإبادة الجماعية في رواندا ونقله مؤخرا إلى أروشا؛ 
قيـام حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في عـام ٢٠٠٢ بـالتصديق علـــى  (ط)

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(٤٤)؛ 

 __________
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٤٣)

 .A/CONF.183/9 (٤٤)
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التقارير المقدمة من المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالـة حقـوق  (ي)
الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والزيـارة الـتي قـامت ـا إلى هـذا البلـد في الفـترة مـن 

١٣ إلى ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢(٤٢)؛ 
التدابير التي اتخذت من قبل المكتب الميداني المعني بحقوق الإنسان في جمهورية  (ك)

الكونغو الديمقراطية؛ 
الإفراج عن أشخاص معرضـين للخطـر بسـبب أصلـهم العرقـي وعـن سـجناء  (ل)
ـــو  سياسـيين وإعـادم إلى أوطـام بإشـراف لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في جمهوريـة الكونغ

الديمقراطية، وفقا للقانون الإنساني الدولي؛ 
الوجود المتواصل لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة  (م)
وزيادة نشر أفرادهـا لدعـم تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار واتفـاقي سـلام بريتوريـا 

ولواندا والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛ 
ــــة الكونغـــو  العمــل الــذي قــام بــه الممثــل الخــاص للأمــين العــام في جمهوري (ن)

الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
تدين ما يلي:  - ٢

اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والقـانون الإنســاني  (أ)
الدولي، بما في ذلك الأفعال المرتكبة، والتحريض على ارتكــاب هـذه الأفعـال، بدافـع الكراهيـة 
العرقية والعنف العرقي والفظائع التي ترتكـب في حـق السـكان المدنيـين، مـع إفـلات مرتكبيـها 

من العقوبة بشكل تام بالغالب الأعم؛ 
جميع المذابح والأعمـال الوحشـية الـتي لا تـزال تقـترف في جمهوريـة الكونغـو  (ب)
الديمقراطية، بوصفها أعمـال تنطـوي علـى اسـتخدام العنـف بشـكل عشـوائي وغـير متناسـب، 
خاصـة الأعمـال الوحشـية الـتي ترتكـب في المنـــاطق الــتي يســيطر عليــها الجنــود المتمــردون أو 
الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وبالإشارة في هذا الصدد، إلى التصريح الصادر عـن رئيـس مجلـس 
الأمـن يـوم ٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، بخصـوص المذابـح الـتي ارتكبـت في إقليـم كيســـنغاني يــوم 
١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ وخلال الفترة التي تلت(٤٥) وتحث علـى تقـديم جميـع مرتكبيـها للعدالـة، 

وتشير إلى بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢(٤٦)؛ 

 __________
 .S/PRST/2002/22 (٤٥)
 .S/PRST/2002/27 (٤٦)
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أعمال الانتقام التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في أجزاء البلاد التي يسـيطر  (ج)
عليها التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ورواندا وأوغندا؛ 

حالات الإعدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعسـفي والاختفـاء والتعذيـب  (د)
والجلـد والملاحقـة والاعتقـال والاضطـهاد الـتي ترتكـب في حـق الأفـراد والاحتجـــاز التعســفي 
لفـترات طويلـة لآخريـن، يشـملون الصحفيـين والسياسـيين المعـارضين والمدافعـين عـــن حقــوق 

الإنسان والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد اتمع المدني؛ 
الهجمات العشوائية التي تشن علـى السـكان المدنيـين، وعلـى المستشـفيات في  (هـ)

المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والقوات الأجنبية؛ 
مواصلة تجنيد واستعمال الأطفال الجنود مـن قبـل قـوات وجماعـات مسـلحة،  (و)
بما في ذلك اختطاف الأطفال في جميـع أنحـاء إقليـم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ممـا يشـكل 

انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛ 
الانتشار الواسع لاستخدام العنف الجنســي ضـد المـرأة والطفـل، كوسـيلة مـن  (ز)

وسائل الحرب؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٣

الآثار السلبية للصراع على حالـة حقـوق الإنسـان وعواقبـه الوخيمـة بالنسـبة  (أ)
لأمن ورفاه السكان المدنيين في جميـع أنحـاء جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا في ذلـك زيـادة 

عدد اللاجئين والمشردين، لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛ 
ـــن الجمعيــات والاجتمــاع في  حـالات انتـهاك حريـات التعبـير والـرأي وتكوي (ب)

كامل إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد؛ 
عـزم حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى تعليـق الوقـــف الاختيــاري  (ج)

لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ 
الاسـتغلال غـير المشـروع للمـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة،  (د)

لا سيما في ضوء الصلة بين هذا الاستغلال والتراع؛ 
تراكم وانتشار الأسلحة الصغيرة وتوزيعها وتداولها والاتجار ـا بطريقـة غـير  (هـ)

مشروعة في المنطقة بشكل مفرط وآثارها السلبية على حقوق الإنسان؛ 
شدة انعدام الأمن، مما يحـد مـن قـدرة المنظمـات الإنسـانية علـى الوصـول إلى  (و)
السكان المتضررين لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها القوات المتمـردة والمنـاطق الـتي تحتلـها 
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القوات الأجنبية، وإدانة اغتيال ٦ من أفراد المساعدة الإنسـانية التابعـة لمنظمـة الصليـب الأحمـر 
الدولية في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهـي 

عملية لم يقدم مقترفوها للعدالة بعد؛ 
تحث جميع أطراف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:  - ٤

وقف جميع الأنشطة العسكرية في البلد من أجل تيسير عودة سيادة جمهوريـة  (أ)
الكونغـو الديمقراطيـة وسـلامة أراضيـها دون إبطـاء، وذلـك وفقـا لجميـع الاتفاقـات والقـرارات 

ذات الصلة؛ 
التسـليم بـأن اتفـاقي السـلام الموقعـين في بريتوريـا ولوانـدا يتيحـان فرصـة غــير  (ب)
مسبوقة لإحلال السلام في جميع أنحاء البلد، ومن ثم ينبغي أن توقف جميـع الأطـراف الغـارات 
المسلحة وأن تتجنب السعي إلى الانتقـام مـن أعدائـها السـابقين الأمـر الـذي لـن يـؤدي إلا إلى 
اسـتمرار محنـة الشـعب الكونغـولي والظـروف الإنسـانية وأحـوال حقـوق الإنسـان المروعـة الــتي 

قاساها؛ 
تنفيـذ جميـع التدابـير الضروريـة مـــن أجــل وضــع حــد للانتــهاكات الواســعة  (ج)
الانتشار لحقوق الإنسـان وللإفـلات مـن العقـاب، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف الجنسـي ضـد 

النساء والأطفال؛  
السـماح بدخـول المنـــاطق الــتي تخضــع لســيطرا بحريــة وأمــان كــي يتســنى  (د)

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
ـــدولي، ولا ســيما كفالــة ســلامة جميــع المدنيــين،  احـترام القـانون الإنسـان ال (هـ)
واتخاذ وتنفيذ كل التدابير الضرورية لخلـق الظـروف اللازمـة للعـودة الطوعيـة لجميـع اللاجئـين 

والمشردين؛  
ـــة  ضمــان ســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة والموظفــين المنتســبين إليــها وحري (و)
تنقلهم، وضمان وصول موظفـي الإغاثـة الإنسـانية دون قيـد إلى جميـع السـكان المتضرريـن في 

كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
التعاون التام مـع اللجنـة الوطنيـة للتحقيـق فيمـا يخـص المذابـح الـتي يزعـم أـا  (ز)
ارتكبت ووقع ضحيتها عدد كبير من اللاجئين والمشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  

التعـاون الكـامل مـع منظومـة الأمـم المتحـــدة، والمنظمــات الإنســانية والبنــك  (ح)
الـدولي مـن أجـل كفالـة التسـريح وإعـادة الإدمـاج الســـريعين للجماعــات المســلحة، وخاصــة 

الأطفال اندون؛  
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تدعـو حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطـية إلى اتخـاذ تدابـير محـــددة للقيــام  - ٥
بما يلي:  

الامتثال الكامل لالتزاماـا بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وتعزيـز  (أ)
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛  

منـع نشـوء الظـــروف الــتي مــن شــأا أن تــؤدي إلى زيــادة تدفــق المشــردين  (ب)
واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛  

مواصلـة الوفـاء بالتزامـها المتعلـق بإعـادة النظـــام القضــائي وإصلاحــه، وإلغــاء  (ج)
عقوبة الإعدام وإصلاح القضاء العسكري، بما في ذلك وضع حـد لمحاكمـة المدنيـين في المحـاكم 
العسكرية، طبقاً لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وتلاحـظ في هـذا 

الصدد المرسوم الرئاسي رقم ٢٠٠٢/٠٢٢٣ المؤرخ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢؛ 
وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب وكفالـة تقـــديم المســؤولين عــن انتــهاكات  (د)

حقوق الإنسان والمخالفات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 
العمل إلى جانب الأطراف الأخرى في الحـوار بـين الأطـراف الكونغوليـة مـن  (هـ)
أجل التوصل، على وجه الاستعجال، إلى اتفاق بشـأن حكومـة انتقاليـة تشـمل الجميـع يمكنـها 

أن تؤكد سلطتها وتعيد إحلال النظام في مجموع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  
الاستمرار في تيسير وزيادة تعزيز تعاوا مع المكتب الميداني لحقـوق الإنسـان  (و)

في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عـن  (ز)
أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة 
في إقليـم روانـدا والمواطنـين الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن 
ــاني/ينـاير و ٣١ كـانون  الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول ااورة بين ١ كانون الث
الأول/ديسمبر ١٩٩٤، وتطلب أن تواصل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتقـال كـل 

مقترفي جرائم الإبادة الجماعية المعروفين في أراضيها؛  
٦ - تدعــو الحكومــات الــتي تحتــل قواــا جــزءا مــــن أراضـــي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة إلى احـترام حقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني الــدولي في المنــاطق الواقعــة تحــت 

سيطرا وسحب قواا؛  
تدعـو أيضـا اتمـــع الــدولي إلى دعــم المكتــب الميــداني لحقــوق الإنســان في  - ٧

جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمكينه من تنفيذ برامجه تنفيذا فعالا؛  
تقرر ما يلي:   - ٨



5002-71844

A/57/556/Add.3

أن تواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وأن  (أ)
تلتمس من المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان تقـديم تقريـر إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

الثامنة والخمسين؛  
ـــة بعمليــات الإعــدام بــدون محاكمــة أو  أن تلتمـس مـن المقـررة الخاصـة المعني (ب)
بإجراءات موجزة أو تعسفية وأحد أعضاء الفريق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو 
غـير الطوعـي أن يقومـا، حالمـا تسـمح الظـروف الأمنيـة وحيثمـا يكـون مناسـبا، بالتعـاون مـــع 
اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بـالتحقيق في الانتـهاكات المزعومـة لحقـوق ومخالفـات القـانون الإنســاني 
الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيمـا بـين ١٩٩٦ و ١٩٩٧، ببعثـة مشـتركة للتحقيـق 
في جميع المذابح المرتكبة في أراضي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ـدف تقـديم المسـؤولين إلى 
العدالة، وأن يقدما تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورا التاسـعة والخمسـين وإلى الجمعيـة 

العامة في دورا الثامنة  والخمسين؛  
أن تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم للمقررتــــين الخـــاصتين كـــل أشـــكال  (ج)

المساعدة الضرورية لتمكينهما من أداء ولايتهما على الوجه التام وكذلك بالنسبة للبعثة؛ 
أن تطلـب إلى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان تزويـد البعثـــة  (د)

المشتركة بالمهارات التقنية اللازمة لها لأداء مهمتها. 
 

مشروع القرار الخامس 
 مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان (٤٧)، والعـهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٤٨)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيـات 

جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٤٩) وبروتوكوليها الإضافيين لعام ١٩٧٧(٥٠)، 
وإذ تؤكد من جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز حقـوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية وحمايتـها والوفـاء بالالتزامـات الـتي تعــهدت ــا بحريــة بمقتضــى مختلـــف 

الصكوك الدولية، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٤٧)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٤٨)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٤٩)
المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٥٠)



02-7184451

A/57/556/Add.3

ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة  وإذ تشـير إلى أن أفغانسـتان طـرف في اتفاقيـة منـع جريمـة الإب
ـــالحقوق المدنيــة والسياســية(٤٨)، والعــهد الــدولي الخــاص  عليـها(٥١)، والعـهد الـدولي الخـاص ب
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٤٨)، واتفاقية مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٥٢)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥٣)، واتفاقيـــة 
جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب(٥٤)، واتفــاقيتي منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة 
بالمساواة في الأجر (الاتفاقية رقم ١٠٠) والمتعلقـة بإلغـاء السـخرة (الاتفاقيـة رقـم ١٠٥)، وإذ 

تشير إلى أا وقَّعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٥٥)، 
وإذ ترحب بانضمام أفغانستان إلى البروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل 
بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة(٥٦) وبشأن بيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال والمـواد 
ـــام المضــادة  الإباحيـة عـن الأطفـال(٥٧)، واتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكديـس وإنتـاج ونقـل الألغ

للأفراد وتدمير تلك الألغام(٥٨)، 
ـــا في هــذه الصكــوك الدوليــة، عليــها  وإذ تذكِّـر بـأن أفغانسـتان، بوصفـها دولـة طرف

التزامات بتقديم تقارير عن تنفيذها،  
وإذ تشـير إلى جميـع قراراـا ذات الصلـة، وكذلـك إلى قـرارات مجلـس الأمـن وبياناتـه 
الرئاســية، ومقــررات الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، وقــرارات ومقــررات لجنــة حقــــوق 

الإنسان، وقرارات لجنة وضع المرأة،  
ــــس الأمـــن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٩ كـــانون  وإذ تشــير أيضــا إلى قــرارات مجل
الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، و ١٣٧٨ (٢٠٠١) المـــؤرخ ١٤ تشـــرين الثـــاني/نوفمــــبر ٢٠٠١، 
و ١٣٨٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، و ١٤٠١ (٢٠٠٢) المـــؤرخ 
ـــــايو ٢٠٠٢، و ١٤١٩  ٢٨ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، و ١٤١٣ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ٢٣ أيـــار/م

(٢٠٠٢) المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بشأن الحالة في أفغانستان، 
 __________

القرار ٢٦٠ ألف (د - ٣).  (٥١)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٥٢)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥٣)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، رقم ٩٧٣.  (٥٤)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٥٥)

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (٥٦)
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٥٧)

 .CD/1478 انظر (٥٨)
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وإذ تشـير كذلـك إلى قـرارات مجلـس الأمـــن ١٢٩٦ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٩ نيســان/ 
أبريـل ٢٠٠٠ بشـأن حمايـة المدنيـين، و ١٣٧٩ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠١ بشـأن الأطفـــال والصــراع المســلح، و ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٣١ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠، وإلى بياني رئيس الس المؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١(٥٩) و ٣١ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢(٦٠) بشأن �المرأة والسلام والأمن�، 
ـــة في أفغانســتان في  وإذ ترحـب ترحيبـا حـارا بـإبرام الاتفـاق المتعلـق بالترتيبـات المؤقت
انتظار إعادة إنشاء مؤسسات حكومية دائمة، الذي وقَّعته الأطراف الأفغانيـة في بـون، ألمانيـا، 
في ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (اتفـاق بـون)، وهـــو الاتفــاق الــذي يؤكــد مــن جديــد 
استقلال أفغانستان وسيادا الوطنية وسلامة أراضيها، ويعزز الوفاق الوطـني، والسـلم الدائـم، 

واحترام حقوق الإنسان، ويشدد على الدور الهام الذي أنيط بالأمم المتحدة في هذا الإطار، 
وإذ ترحـب ترحيبـا حـارا أيضـا بقيـام الجمعيـة الكـبرى (اللويـا جيرغـا)، في جلســـتها 
الطارئـة، بانتخـاب رئيـس الدولـة، الرئيـس حـامد قرضـاي في اقـتراع سـري، وبإنشـاء الســلطة 

الانتقالية الأفغانية، 
وإذ تؤكد المسؤولية الأساسية للسلطة الانتقالية الأفغانية، التي تدعمها الأمم المتحـدة، 
عـن يئـة منـاخ مـن الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وســـيادة القــانون، ــدف تشــكيل حكومــة 

ينبغي أن: 
تستند إلى قاعدة عريضة، مراعيـة للمسـاواة بـين الجنسـين، متعـددة الأعـراق،  (أ)

وممثّلة تمثيلا تاما لجميع الأفغان وملتزمة بالسلم مع جميع البلدان، 
أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميـع الأفغـان دون تميـيز علـى  (ب)
أساس العرق أو اللـون أو نـوع الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الآراء السياسـية أو غيرهـا مـن 
الآراء أو المنشأ القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو على أسـاس المركـز القـائم علـى الملكيـة أو 

الميلاد أو النسب أو أي مركز آخر، 
أن تحترم الالتزامات الدولية لأفغانستان، بطرق منها التعاون التام مــع الجـهود  (ج)
الدوليـة الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب والاتجـار غـــير المشــروع بــالمخدرات داخــل أفغانســتان 

وانطلاقاً منها، 

 __________
 .S/PRST/2001/31 (٥٩)
 .S/PRST/2001/32 (٦٠)
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أن تيسـر إيصـال المسـاعدات الإنسـانية علـى سـبيل الاســـتعجال، وأن تســهل  (د)
عودة اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية ومنظمة في سلام وكرامة، 

أن تعزز الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة،  (هـ)
وإذ تســلِّم بــأن محاســبة مرتكــبي الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقـــانون 
ـــاصر المحوريــة في تحقيــق أي إنصــاف فعــال  الإنسـاني الـدولي والمتواطئـين معـهم هـي أحـد العن
لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإذ تسلِّم أيضا بأن قيام نظام قضائي وطني نزيـه وعـادل، 
عامل رئيسي لضمـان تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ولتحقيـق المصالحـة 

والاستقرار داخل الدولة في اية المطاف، 
وإذ تثني على الممثل الخاص للأمين العـام في أفغانسـتان وموظفـي بعثـة الأمـم المتحـدة 

للمساعدة في أفغانستان لما يضطلعون به من أنشطة،  
وإذ تؤكد أهمية ضمان مشاركة المرأة بصـورة كاملـة وفعالـة في جميـع عمليـات صنـع 

القرار المتعلقة بمستقبل أفغانستان، 
وإذ تؤكد أيضا أهمية البدء في عملية إعادة بناء الاقتصاد والتنمية والحاجة إلى ضمـان 
إنجاز هذه العملية بطريقة منسقة وخاليـة مـن التميـيز وفي سـياق مـن الاحـترام الكـامل لحقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية، 
ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسـان(٦١) المعـني بحالـة  - ١

حقوق الإنسان في أفغانستان وتؤيد التوصيات الواردة فيه؛ 
ترحب أيضا بقرار السلطة الانتقالية بإنشاء لجنة دسـتورية للاضطـلاع بمهمـة  - ٢
إعـداد دسـتور جديـد، بمســـاعدة مــن الأمــم المتحــدة، يعــبر، ضمــن جملــة أمــور، عــن الــتزام 
أفغانستان بتعزيز واحترام حقوق الإنسان بموجب التزاماا بـالصكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق 

الإنسان؛ 
ترحب ترحيبا حارا بإنشاء اللجنة المسـتقلة الـتي تتحمـل المسـؤولية الأساسـية  - ٣
عـن تقـديم المشـورة فيمـا يتعلـق بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان ووضـع برنـامج وطـــني لتنفيــذ 
الأجزاء ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بالترتيبات المؤقتة في أفغانسـتان في انتظـار إعـادة إنشـاء 

مؤسسات حكومية دائمة (اتفاق بون)؛ 

 __________
 .A/57/309 (٦١)
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تدعـو هيئات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، ولا سـيما مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ٤
لحقوق الإنسان، في إطار بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى القيام بما يلي: 

المساعدة في التنفيذ الكـامل لأحكـام حقـوق الإنسـان الـواردة في اتفـاق بـون  (أ)
وفي البرنـامج الوطـني لحقـوق الإنسـان في أفغانسـتان، وذلـك بطـرق منـها إنشـاء عنصـــر فعــال 

لحقوق الإنسان في أفغانستان؛ 
المشاركة في عمل لجنة حقوق الإنسان المسـتقلة المنشـأة حديثـا والـتي تتحمـل  (ب)
مسؤوليات من بينها تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد حقوق الإنسان، والتحقيـق 
في انتـهاكات حقـوق الإنسـان، وإقامـة مؤسسـات محليـة لحقـوق الإنسـان يكـــرس لهــا الأفــراد 

وخطط التشغيل؛ 
ـــى أســاس مــن حقــوق الإنســان، تتنــاول علــى  وضـع اسـتراتيجية وطنيـة عل (ج)
ـــامج تثقيــف وطــني في مجــال حقــوق  الأخـص قضايـا المسـاءلة والعدالـة الانتقاليـة، وتنظيـم برن

الإنسان وحقوق المرأة، وحقوق الطفل؛ 
تثـني علـى السـلطة الانتقاليـة لمـا اتخذتـه مـن خطـوات لتعزيـز حقـوق الإنســان  - ٥
والحريـات الأساسـية وحمايتـها، لتضمـن بوجـه خـاص حقـوق الأطفـــال والنســاء والأشــخاص 
الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والحق في التعليم والعمل والحـق في 

حرية المعتقد والتعبير؛ 
ترحب بقيام السلطة الانتقالية بتعيين أعضاء في اللجنة القضائيـة وتحثـها علـى  - ٦
اسـتئناف عملـها دون إبطـاء مـن أجـل العـودة إلى حكـم القـانون، باتخـاذ جملـة إجـراءات منــها 
إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل وفقا لمعايير القانون الدولي المتصلة بحقوق الإنسان؛ 

تحث السلطة الانتقالية واتمـع الـدولي والأمـم المتحـدة، وبوجـه خـاص بعثـة  - ٧
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانسـتان، علـى تزويـد اللجـان المنشـأة بموجـب اتفـاق بـون 

بالدعم اللازم للوفاء بالتزاماا؛ 
ـــة إلى العــودة إلى  تحـث أيضـا السـلطة الانتقاليـة علـى مواصلـة جـهودها الرامي - ٨
حكم القانون بوسائل منها ضمان أن تحترم وكالات إنفاذ القانون حقوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وتدعمها؛ 
يـب بالسـلطة الانتقاليـة أن تعمـل علـى بنـاء ثقافـــة قائمــة علــى الديمقراطيــة  - ٩
تشـمل إقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة وصحافـة حـرة ووسـائط إعـلام إلكترونيـة مسـتقلة، تســهم 

جميعا في تعزيز التسامح واحترام حقوق الإنسان؛ 
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تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:  - ١٠
ما ورد مؤخرا من بلاغات تفيد بوجـود انتـهاكات لحقـوق الإنسـان لدوافـع  (أ)
عرقية موجهة بوجه خاص ضد بعـض الفئـات العرقيـة الـتي تشـكل أقليـة في المنـاطق المسـتهدفة 

التي تفتقر إلى حكم القانون وآليات إنفاذه؛ 
قضايا الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الموجزة التي حدثت مؤخـرا  (ب)

في بعض المناطق في البلد؛ 
الاعتداءات التي تعرضت لها نساء وفتيات مؤخـرا، منـها حـالات الاغتصـاب  (ج)
وأشكال الاعتداءات الجنسية الأخرى، والزواج القسـري والحـالات الـتي تعرضـت فيـها نسـاء 

وفتيات للاحتجاز لمخالفتهن عادات اجتماعية، والهجمات التي تعرضت لها مدارس البنات؛ 
يــب بالســــلطة الانتقاليـــة واموعـــات الأفغانيـــة كافـــة، الملزمـــة بتطبيـــق  - ١١

اتفاق بون:  
أن تحترم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية احترامـا تامـا بـدون تميـيز  (أ)
على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو المعتقد أو الرأي السياسـي أو غـير ذلـك 
من الآراء، أو المنشأ القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو على أساس المركز القائم علـى الملكيـة 

أو الميلاد أو النسب أو أي مركز آخر؛ 
أن تتقيد تقيدا صارما بالتزاماـا بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان والقـانون  (ب)

الإنساني الدولي المتصلة بأمور شتى منها معاملة السجناء؛ 
ــــك  أن تنفــذ أنشــطة التســريح والإدمــاج في اتمــع تنفيــذا تامــا، بمــا في ذل (ج)

الأنشطة المتصلة بالأطفال المتأثرين بالحرب؛ 
أن تيسر توفير وسائل انتصاف تتسم بالفعالية والكفاءة لضحايـا الانتـهاكات  (د)
والاعتداءات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وتقديم مرتكبيها للعدالـة وفقـا 

للمعايير الدولية، وذلك دف مكافحة الإفلات من العقاب بوجه خاص؛ 
ـــين أو المحتجزيــن  أن تعـامل جميـع الأشـخاص المشـتبه فيـهم والأشـخاص المدان (هـ)
وفقـا للقـانون الـدولي ذي الصلـة وأن تتجنـب أعمـال الاحتجـاز التعسـفي في انتـــهاك للقــانون 

الدولي؛ 
أن تسـهل عـــودة اللاجئــين الأفغــان والأشــخاص المشــردين داخليــا طواعيــة  (و)

وبصورة منظمة مع تأمين سلامتهم وكرامتهم وإعادة إدماجهم؛ 
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ترحـب بإنشـاء وزارة شـؤون المـرأة وتشـجع الســـلطة الانتقاليــة علــى تقــديم  - ١٢
الدعم والموارد اللازمة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها بفعالية؛ 

تحـث السـلطة الانتقاليـة علـى إعطـاء الأولويـة للتصديـق علـى اتفاقيـة القضـــاء  - ١٣
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٥٥)، والعمـل، دون إبطـاء، علـى إـاء جميـــع انتــهاكات 

حقوق الإنسان للمرأة والفتاة واتخاذ تدابير عاجلة لتضمن تماما ما يلي: 
إلغاء أي تدابير تشريعية ومؤسسـية وغيرهـا مـن التدابـير القائمـة علـى التميـيز  (أ)

ضد المرأة والفتاة، التي تعوق إعمال حقوقهما الإنسانية وحرياما الأساسية؛ 
ـــدم المســاواة في الحيــاة المدنيــة  مشـاركة المـرأة مشـاركة تامـة وفعالـة وعلـى ق (ب)

والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء البلد وعلى جميع المستويات؛ 
احـترام مسـاواة المـرأة في الحـق في العمـل وإعـادة إدماجـها في جميـع قطاعــات  (ج)

العمل وفي جميع مستويات اتمع الأفغاني؛ 
ــــدون تميـــيز، وتـــأمين الفعاليـــة  مســاواة المــرأة والفتــاة في الحــق في التعليــم ب (د)
لما تضطلع ا المدارس من مهام في جميع أنحـاء البلـد وقبـول المـرأة والفتـاة في الـبرامج التعليميـة 

على جميع المستويات؛ 
احترام مساواة المـرأة والفتـاة في حقـهما في الأمـن الجسـماني الشـخصي، وأن  (هـ)
يشـمل ذلـك أوسـاط الحيـاة الخاصـة، لضمـان تقـديم أولئـك المسـؤولين عـن القيـــام بــاعتداءات 

جسمانية ضد المرأة إلى العدالة؛ 
مساواة المرأة والفتاة في الحق في الحصول على الرعاية الصحية؛  (و)

تلاحظ مع بالغ القلق الأزمة الإنسانية القاسية الـتي لا تـزال تعصـف بـالبلد،  - ١٤
ووجود الملايين من الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين من الأفغان؛ 

تدرك جسامة العـبء الهـائل الـذي يقـع علـى عـاتق البلـدان اـاورة وخاصـة  - ١٥
جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، وتعرب عن تقديرهـا للجـهود المبذولـة في هذيـن البلديـن 
المضيفـين بغيـة التخفيـف مـن محنـة المشـردين الأفغـان وتشــجعهما علــى مواصلــة التعــاون مــع 

مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحقيقا لهذه الغاية؛ 
ــامج  ترحـب بمـا تقدمـه الجـهات المانحـة مـن مسـاهمات للوفـاء باحتياجـات برن - ١٦
المساعدة الفورية والانتقالية للشـعب الأفغـاني لعـام ٢٠٠٢، وتحـث هـذه الجـهات علـى الوفـاء 
فورا بالتزاماا المالية التي أعلنتها في المؤتمر الدولي لتقديم المساعدة مـن أجـل تعمـير أفغانسـتان، 
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المعقود في طوكيو، باليابان (٢١-٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢) وتدعوهـا إلى تقـديم مـوارد 
إضافية زيادة على تلك التي تعهدت ا في ذلك المؤتمر؛ 

تحث اتمع الدولي على تقديم مساعدة مستمرة لضمان تحقيق عملية انتقاليــة  - ١٧
فعالة تنسجم وإطار التنمية الوطنية، مـن مرحلـة المسـاعدة الإنسـانية إلى مرحلـة تحقيـق انتعـاش 
اجتمـاعي واقتصـادي علـى المـدى الطويـل، بغيـة الوفـــاء بوجــه خــاص باحتياجــات المشــردين 

داخليا والعائدين؛ 
ترحـب بأنشـطة مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ووكـالات الأمـــم  - ١٨
المتحدة الأخرى الرامية إلى تحقيق العودة الطوعية لـ ١,٧ مليـون لاجـئ، ويـب بالمفوضيـة أن 
تواصل تنفيذ خططـها من أجل عودة اللاجئين طواعية وبصـورة منظمـة إلى وطنـهم علـى نحـو 
يحفظ سلامتهم وكرامتهم، وذلك بالتعاون الوثيق مع السـلطة الانتقاليـة وبدعـم مـن وكـالات 
الأمم المتحدة الأخرى، وتناشـد اتمـع الـدولي تقـديم مسـاعدة إضافيـة مـن أجـل التوصـل إلى 

حل دائم لهذه المشكلة؛ 
تلاحظ مع التقدير ما تضطلع بـه لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وغيرهـا مـن  - ١٩

المنظمات الإنسانية من أنشطة في جميع أنحاء أراضي أفغانستان؛ 
تناشـــد الـــدول الأعضـــاء ومؤسســـات وبرامـــج منظومـــة الأمـــم المتحـــــدة  - ٢٠
والوكالات المتخصصة وغيرها مـن المنظمـات الدوليـة أن تعمـل علـى كفالـة أن تتضمـن جميـع 
عمليات الأمم المتحـدة منظـورا جنسـانيا، وبوجـه خـاص في مجـال اختيـار موظفـين في إداراـا 

وأن تستفيد المرأة من هذه البرامج على قدم المساواة مع الرجل؛ 
تحث السلطة الانتقالية واموعات الأفغانية كافـة علـى ضمـان سـلامة جميـع  - ٢١
موظفـي الأمـم المتحـدة الأجـانب والمحليـين والموظفـين المتصلـين ـم وجميـع موظفـي المنظمــات 
الإنســانية الأجــانب والمحليــين وأمنــهم وحريــة تنقلــهم وســلامة وصولهــم إلى كافــة الفئــــات 

السكانية المتأثرة دون عوائق؛ 
تحث السلطة الانتقالية واموعات الأفغانية كافة على ضمـان اسـتفادة جميـع  - ٢٢
الأفغان من المعونات ومن المرافق التعليمية والصحية دون أي تمييز يقوم علــى أسـاس العـرق أو 
اللـون أو نـوع الجنـس أو اللغـة أو المعتقـد أو الانتمـاء السياسـي أو غـيره أو المنشـــأ القومــي أو 
العرقي أو الاجتماعي، أو علـى أسـاس المركـز القـائم علـى الملكيـة أو الميـلاد أو النسـب أو أي 

مركز آخر؛ 
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يب بالسلطة الانتقالية واموعات الأفغانية كافة أن تتعاون تعاونا تامــا مـع  - ٢٣
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ومـع جميـع المقرريـن الخـاصين الآخريـن 
الذين يطلبون دعوم لزيارة أفغانستان، وأن تسهل وصولهم إلى جميع قطاعات اتمـع وجميـع 

أجزاء البلد؛ 
تطلب إلى الأمين العام ما يلي:  - ٢٤

تقديم كل المساعدة الضرورية إلى المقرر الخاص؛  (أ)
ضمـان إدمـاج قـدرات حقـوق الإنسـان في سـياق أنشـــطة الأمــم المتحــدة في  (ب)
أفغانستان، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل علـى أن تحتـل مسـألة 
حمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا مركـزا محوريـا بالنسـبة لأهـداف بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـــديم 
المسـاعدة في أفغانسـتان ومهامـها، وأن تكـون البعثـة مـهيأة تمامـــا لأن تفــي بالتزاماــا المتعلقــة 

بحقوق الإنسان وفاء تاما بموجب أحكام اتفاق بون؛ 
تطلب من المقرر الخاص أن يقدم عند اللزوم إلى الجمعية العامة ولجنة حقــوق  - ٢٥

الإنسان تقارير مستكملة عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ 
تقـرر أن تبقـي حالـة حقـوق الإنســـان في أفغانســتان قيــد نظرهــا في الــدورة  - ٢٦
الثامنة والخمسين، في ضوء ما تقدمـه لجنـة حقـوق الإنسـان والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

من عناصر إضافية في هذا الصدد. 
 


